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كما وردت من  الديباجةة على : توصي اللجنة بالموافقالديباجة

 الحكومة.
 

 الأول للرئيس: النائب
5 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟   

 

 )لا توجد ملاحظات(
 

 الأول للرئيس: النائب
10 هل يوافق المجلس على الديباجة؟   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الأول للرئيس: النائب
15 مقرر اللجنة.، تفضل الأخ الأولىإذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة    

 

 :نوار علي المحمودالعضو 
كما وردت من  هذه المادة: توصي اللجنة بالموافقة على المادة الأولى

 الحكومة.
 20  

 الأول للرئيس: النائب
 ؟هذه المادةهل هناك ملاحظات على  

 

 )لا توجد ملاحظات(
 25  

 الأول للرئيس: النائب
 ؟هذه المادةهل يوافق المجلس على  

 

 )أغلبية موافقة(
 30  
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 الأول للرئيس: النائب
 جنة.، تفضل الأخ مقرر اللالتاليةدة . وننتقل إلى الماهذه المادةإذن تُقر  

 :نوار علي المحمودالعضو 
كما وردت من  هذه المادة: توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثانية

5 الحكومة.  

 

 الأول للرئيس: النائب
 ؟هذه المادةهل هناك ملاحظات على  

 

10 توجد ملاحظات()لا   

 

 الأول للرئيس: النائب
 ؟هذه المادةهل يوافق المجلس على  

 

15 )أغلبية موافقة(  

 

 الأول للرئيس: النائب
وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد . هذه المادةإذن تُقر  

 مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 20  

 )أغلبية موافقة(

 الأول للرئيس: النائب
أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي هل يوافق المجلس على  

 ؟ساعة
 25  

 )أغلبية موافقة(
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 الأول للرئيس: النائب
ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص و إذن يُقر ذلك. 

بخصوص الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمناقشة تقرير لجنة 

5م، 1973مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام   

. وأطلب من الأخت جميلة م2014( لسنة 46المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

 

 :جميلة علي سلمان العضو
10ته في شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقا   

 المضبطة.

 

 الأول للرئيس: النائب
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟ 

 15  

 )أغلبية موافقة(
 

 الأول للرئيس: النائب
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 20  

 (208 صفحة /6 )انظر الملحق

 

 الأول للرئيس: النائب
العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس  

25 مقررة اللجنة.  
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 :جميلة علي سلمان العضو
تسلمت اللجنة كتاب معالي السيد علي بن  شكرًا سيدي الرئيس،

صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة 

الذي ، ومناقشة مشروع القانون، وتدارست اللجنة مشروع القانون المذكور

5نصوص المواد  المادة الأولى استبدلت، ثلاث مواديتألف فضلًا عن الديباجة من   

( من قانون الجنسية البحرينية لعام 11( و)10( و)1( الفقرة )9( و)8)

( من المشروع سحب الجنسية البحرينية من 8م، بحيث أجازت المادة )1963

خلية وبعد موافقة الشخص المتجنس، وذلك بمرسوم بناءً على عرض وزير الدا

مجلس الوزراء وفقًا للحالات الواردة في المادة. واستثنت هذه المادة من تطبيق 

10أحكام البندين )ج( و)د( منها، البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول   

الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت أن يكون سحب 

يها في البنود )ب( و)ج( و)د( من الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عل

( منها فقد 1( في الفقرة )9هذه المادة من الشخص وحده، وقررت المادة )

البحريني لجنسيته البحرينية في الحالات الواردة في الفقرة. كما ألزمت كل 

15بحريني اكتسب جنسية أجنبية على النحو المشار إليه في البند )أ( من الفقرة   

قبل تاريخ العمل بحكمها، بتوفيق أوضاعه بالتنازل عن ( من هذه المادة 1)

الجنسية الأجنبية التي اكتسبها بدون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك 

خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقدًا للجنسية 

د البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبع

20موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في   

حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت عدم المساس بجنسية البحريني 

المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول 

دون إخلال بأحكام  الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من

( من مشروع 10( مكررًا )ب( من هذا القانون، كما أجازت المادة )11المادة )

25القانون إسقاط الجنسية البحرينية ــ بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية   

وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ عن كل من يتمتع بها في الحالات المبيّنة في المادة. 
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وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن ( 11ثم جاءت المادة )

فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بدون إخلال 

( من هذا القانون. وفيما 1( فقرة )7بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة )

مي يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت مادتين جديدتين برق

5( مكررًا )أ( وزير 11( مكررًا )ب(، وألزمت المادة )11( مكررًا )أ( و)11)  

الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد الضوابط 

( 10( و)9( و)8والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد )

لغرامة التي لا تقل عن ( مكررًا )ب( با11من هذا القانون، وعاقبت المادة )

ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا 

10جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن   

سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بذات العقوبة من اكتسب هذه الجنسية على 

ن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند هذا النحو من قبل وتخلف ع

( من هذا القانون مع تأكيد عدم فقد الجنسية 9( من المادة )1)أ( فقرة )

البحرينية في الحالتين، وعلقت رفع الدعوى الجنائية في الحالتين على طلب من 

15لس قرار مج وبعد الاطلاع على وزير الداخلية، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.  

النواب ومرفقاته بشأنه، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية والمستشار 

القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث 

المبدأ على مشروع القانون وعلى مواده بالتوافق مع مجلس النواب الموقر، وكما 

شير أيضًا إلى أننا اليوم تسلمنا رأي لجنة وردت في الجدول المرفق. وأريد أن أ

20الشؤون القانونية والتشريعية التي أكدت سلامة المشروع من الناحية   

الدستورية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع 

مشروع قانون الموافقة من حيث المبدأ على القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 

م، المرافق للمرسوم 1963بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام بتعديل 

م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت 2014( لسنة 46رقم )

25 .تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا  
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 الأول للرئيس: النائب
الشيخ خالد بن تفضل الأخ الدكتور  هل هناك ملاحظات؟ شكرًا، 

 خليفة آل خليفة.

 

5 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو  

في الواقع قانون الجنسية في البحرين من أقدم شكرًا سيدي الرئيس،  

م 1963القوانين الموجودة في المنطقة، ولم تبدأ حيثيات هذا القانون في عام 

اللجنة سعيدون جدًا  م، ونحن نفخر بذلك. أنا وأعضاء1937عام  فقط بل في

م، 1963بأن الحكومة لم تأتِ بقانون جديد ونست القاعدة الأساسية في عام 

10ولذلك نحن سنبني على هذه القوانين وسنفتخر بوجودها وقدمها وثقلها   

م هو قانون 1963التاريخي، هذه نقطة. النقطة الثانية: قانون الجنسية في سنة 

الجنسية الدولية التي  انعدامحالات  متطور آنذاك، وصدر بعد اتفاقية خفض

م ولم تنضم إليها البحرين، وبالرغم من أن البحرين لم تنضم 1961وقعت عام 

م اعتمد اعتمادًا أساسيًا على هذه 1963إلى هذه الاتفاقية إلا أن قانون 

15الاتفاقية. وبالتالي هذا القانون منذ ذلك الوقت يتماشى مع كل القوانين   

ا بدراسة المشروع بقانون المقدم من الحكومة بناء والمعايير الدولية، ولهذا بدأن

على هذا الأساس. أود أن أؤكد أن موضوع مشروع قانون الجنسية البحرينية 

بأكمله هو قانون يمس سيادة الدول، وبالتالي لا يوجد معيار موحد أو قوانين 

موحدة أو شبيهة ببعضها البعض في العالم، بل على العكس كل دولة لديها 

20ا ومعاييرها، فهناك بعض الدول تمنح الجنسية للمستثمرين، ودول شروطه  

أخرى تمنحها للعلماء، وأخرى لا يوجد لديها قانون الجنسية، وبالتالي ليس 

هناك قانون موحد على مستوى الدول. ومن هنا أود أن أؤكد أن هذا التعديل 

أكثر تطورًا  الإجرائية 11الأخير الذي أتى من الحكومة في ثلاث مواد والمادة 

من السابق، ومن المهم أن نذكر أنه يعطي ضمانات أكثر للمتجنس، لماذا؟ 

25م يعطي الحاكم الحق في منح الجنسية 1963لأن القانون الأصلي في سنة   

وسحبها، ولكن هذه المواد الثلاث المعدلة في هذا القانون التي سنتناولها اليوم 
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حيث يمر الموضوع بثلاث  تعطي ضمانات أكثر مما كانت عليه سابقًا،

مراحل: بدءًا من الوزير، ثم مجلس الوزراء، وانتهاء بمرسوم ملكي، وهذه 

استرجاع الفرد المراحل تكون فقط عند سحب الجنسية، ولكن عند محاولة 

يكون هناك إجراء واحد فقط وهو أمر من جلالة الملك،  فقدها تيالجنسية ال

5كثر بكثير مما كانت عليه في عام وبالتالي هذا التعديل يعطي ضمانات أ  

 م، وشكرًا.1963

 

 الأول للرئيس: النائب
 عبدالعزيز حسن أبل. الدكتور شكرًا، تفضل الأخ 

 10  

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو
في الحقيقة ما تفضل به الدكتور الشيخ خالد  شكرًا سيدي الرئيس، 

نون الجنسية الذي آل خليفة شيء جيد وجميل ويوضح الجانب الإيجابي لقا

لأن فيه خطوات متقدمة  م، ونحن جميعًا نعتز بهذا القانون1963صدر في سنة 

15م، أي أننا متقدمون الآن في 2014جدًا منذ ذلك الوقت، ولكننا اليوم في سنة   

الوقت الذي يجب أن نسير فيه إلى الأمام لا إلى الوراء. من وجهة نظري أرى أن 

ذا القانون تعتبر تراجعًا، من حيث المبدأ أولًا أرى التعديلات التي أدخلت على ه

أن جميع الإجراءات تتم بقرار من وزير الداخلية ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ 

والمراسيم، والمراسيم بحد ذاتها إذا قسناها على الأوضاع الديمقراطية فهي لا 

20 القانون الذي تعتبر نوعًا من أنواع الديمقراطية، وبالتالي لابد أن نذهب إلى  

يصدر عن السلطة التشريعية ويصدق عليه رئيس الدولة، وهذا الأمر أكثر 

توافقًا مع اتجاهات الديمقراطية من المراسيم، وهذه نقطة رئيسية. فيما يتعلق 

بمضمون المرسوم، هناك تراجع على مستويين: أولًا: سحب الجنسية من 

الفات، مثلًا: التآمر على الدولة المتجنس، بينما القانون السابق حدد كل المخ

25وفي أو دخل الخدمة العسكرية لإحدى المؤسسات العسكرية بدولة أخرى،   

من الطبيعي جدًا أن يفقد حقه في الجنسية التي اكتسبها، هذه الحالات 
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ولكن اليوم لم نحدد هذا فقط، وهذا موجود في القانون وليس فيه جديد، 

ذكر أنه تم سحب جنسية المتجنس لأنه ولم تكن هناك أي حالة حتى الآن ت

. أعتقد أن جميع الإخوة المتجنسين اليوم لم يقوموا بأي بأي من هذه الأفعال قام

عمل من هذا النوع، وبالتالي ليس هناك سبب منطقي كي نطرح هذا الموضوع 

5من جديد، إذن هذه الحالة ليست موجودة. والأسوأ من ذلك عندما نأتي أيضًا   

قاط الجنسية عن مواطن اكتسبها بالولادة، وبعد ذلك نقول إننا إلى تنظيم إس

اعتبارات معينة، إلا إذا اكتسب جنسية، ولم قمنا بإسقاط الجنسية بناء على 

يقل إذا تجنس، طيب إذا اكتسب جنسية بالولادة إذا وُلد في أمريكا أو في 

الجنسية إذا بريطانيا أو في أي دولة أخرى، فما هو وضعه؟ أنت هنا تُسقط عنه 

10لم يتخل عن جنسيته التي اكتسبها هناك، طيب هو اكتسبها باعتبار أنه وُلد   

هناك. أنا أعتقد أن هناك العديد من النقاط في هذا المشروع فيها جوانب سلبية 

كثيرة وفيها تراجع. والأسوأ من هذا أن هناك أثرًا رجعيًا في البند )أ( من الفقرة 

ادة تقتضي بأن من لم يوفق أوضاعه بناء على ، حيث ينص على أن هذه الم1

التعديل الراهن فإنه تسقط جنسيته التي اكتسبها بالولادة هنا أو بالولادة 

15هناك. أنا أعتقد أن هناك الكثير من ثنايا القانون سوف تضر بمكانة البحرين   

بسبب سحب الجنسية أو إسقاطها عن المواطنين، وأعتقد أنها ستدخلنا في 

ليس لها أي مبرر. وأود أن يطلع الإخوان على رأي المؤسسة الوطنية منزلقات 

لحقوق الإنسان ــ التي أتشرف برئاستها وأتشرف بوجودي في مجلس الشورى ــ 

الذي يشير إلى هذه المواضع التي سوف تضع البحرين موضع الانتقاد أكثر 

20الموافقة على  بكثير من موضع المدح. وبالتالي أرى أنه من حيث المبدأ يجب عدم  

هذا التعديل مطلقًا، وأدعو الإخوان إلى أن يقفوا هذا الموقف الواضح مبدئيًّا 

 من هذا المشروع، وشكرًا.

 
 الأول للرئيس: النائب

25 الأخت لولوة صالح العوضي. تفضليشكرًا،    
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 وضي:عالعضو لولوة صالح ال
والفراغ هذا المشروع جاء ليسد بعض النقص شكرًا سيدي الرئيس،  

وإجراء محمود للحكومة أن تأتي بمشروع  ،التشريعي في تفاصيل الآليات

قانون يضع الآليات والإجراءات في قانون صدر من مدة طويلة وتكلم عن 

5مبادئ، ولكن لم تُدرج فيه آليات وتدابير. هذا المشروع فرق بين المتجنس وبين   

الأولى تتكلم عن كيفية سحب البحريني بالولادة أو البحريني بالسلالة. المواد 

الجنسية من المتجنسين، ثم تطرق المشروع في مواد أخرى إلى ما يتعلق بإسقاط 

الجنسية بشكل عام عن متجنس أو عن مكتسب الجنسية بالولادة أو حتى 

نرجع إلى قانون الجنسية نجد ثلاثة أنواع من الجنسيات،  وعندمابالسلالة. 

10كرية أو إذا أضر بمصالح البلاد العليا، أو فتسقط عنه إذا دخل في خدمة عس  

إذا اكتسب جنسية دولة معادية. وكلنا نعرف أن الجنسية قرار سيادي، 

والدولة لها حق في أن تنظمه بما يحفظ أمنها واستقرارها وكينونتها وديمومة 

كيانها. القانون الحالي نص على الحاكم، ولما نرجع إلى مفردات هذا القانون 

قصود بالحاكم في أغلب مواد القانون هو ما معناه وزير الداخلية. نجد أن الم

15يمنح مشروع القانون القرار لوزير الداخلية فإنه لم يمنحه قرارًا  عندمااليوم   

هذا إضافة إلى أحكام القانون  فيومطلقًا وإنما بموافقة مجلس الوزراء، 

ب تفسير النافذ، لأن القانون النافذ ينص على الحاكم، والحاكم بحس

 حينالقانون يُقصد به وزير الداخلية. أنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل 

قال إن بعض المواد في هذا المشروع هي ذاتها موجودة في القانون النافذ، لكن 

20هذا المشروع أضاف آليات وقيّد سلطة وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء،   

أكبر. لكن سؤالي هو أن مشروع  فمنح من تُسحب عنه الجنسية ضمانة

القانون استُثني من تطبيقه من يتجنس بجنسية إحدى الدول الخليجية، ثم يأتي 

ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ ويطلب من هؤلاء توفيق 

أوضاعهم، ومن لم يحصل على موافقة من وزير الداخلية ــ مع أنه مستثنى من 

25مة! كيف أستثني من تجنس بجنسية دولة خليجية ثم الأحكام ــ يُعاقب بالغرا  

أعاقبه إذا لم يوفق أوضاعه أو إذا لم تكن عنده موافقة سابقة من وزير 
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أود أن تشرح لي الأخت المقررة هذه النقطة حتى تتواءم النصوص.  ؟!الداخلية

هل هناك أثر رجعي لهذا القانون في التوفيق؟ قد يرد علي أحد بأن كل القوانين 

صادرة سابقًا تعطي مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، لكن هذا المشروع استثنى ال

البحرينيين الذين اكتسبوا جنسية إحدى دول مجلس التعاون، استنادًا إلى 

5 منظومة دول مجلس التعاون ذاتها، وشكرًا.  

 

 الأول للرئيس: النائب
 .مقررة اللجنةالأخت  تفضليشكرًا،  

 

10 جميلة علي سلمان: العضو  

طبعًا استفسارات الزملاء بالتأكيد سنجيب شكرًا سيدي الرئيس،  

عنها عند مناقشة مواد القانون مادة مادة، ولكن هناك جزئية من حيث المبدأ 

تطرق إليها الدكتور عبدالعزيز أبل تتعلق بأن هذا المشروع لم يحدد أسباب 

القانون  من 8إسقاط الجنسية عن المتجنس، وهذا موجود بوضوح في المادة 

15والتي سوف نتطرق إليها بإذن الله، وبإمكانه أن يطرح أي تساؤل بخصوصها.   

على  8هذا المشروع يحقق ضمانة أكثر من القانون الحالي، بحيث نصت المادة 

أن يمر موضوع سحب الجنسية على ثلاث جهات: أولًا وزير الداخلية، ثانيًا 

سوم. وهذا القرار لأنه ليس من مجلس الوزراء، والمرحلة الأخيرة أن يصدر بمر

القرارات البسيطة سيمر بثلاث جهات تراقبه وتراقب الحالات التي ينطبق 

20مكن إسقاط جنسيتهم أم لا؟ ونحن نرى الم من عليها، وهل هؤلاء الأشخاص  

أن هذا التعديل سيحقق ضمانات للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا المشروع 

 في حالة سحب الجنسية، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
25 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.   
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 رباب عبدالنبي العريض: العضو
أنا طبعًا من مؤيدي هذا المشروع، لأننا نعرف شكرًا سيدي الرئيس،  

أن قانون الجنسية من القوانين السيادية، وبالتالي تختص بها السلطة التنفيذية 

5لمسؤولة عن مسألة إسقاط الجنسية أو سحبها عادة، ولنقل إن الحكومة هي ا  

أو حتى فقدانها. ولا يمنع هذا القانون من رقابة القضاء في حالة سحب الجنسية 

أو إسقاطها. طبعًا القانون تطرق إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى هي سحب 

الجنسية من المتجنسين وحددها، وبالنسبة إلى فقدان الجنسية فإنه حدد 

ضًا في حالة الشخص المتمتع بالجنسية البحرينية الذي اكتسب حالاتها أي

10لات التي يتم على أساسها فقدان الجنسية، اجنسية أخرى، حيث حدد الح  

وأيضًا في حالة إسقاط الجنسية التي أعتقد أنها متوائمة مع الدستور، على 

و أساس أن المادة الدستورية حددت إسقاط الجنسية في حالة الخيانة العظمى أ

في الحالات التي يحددها القانون. أنا أعتقد أن القانون الحالي فيه مزايا أكثر، 

على سبيل المثال في مسألة سحب الجنسية، حاليًّا إذا سُحبت الجنسية من 

15المتجنس يفقدها ابنه القاصر الذي اكتسب جنسيته من جنسية والده، وهذا   

سيتم سحب الجنسية عن المشروع فيه نص صريح بأنه في حالة سحب الجنسية 

المتجنس وحده، ولن يمتد السحب إلى أولاده القصّر. أنا أعتقد أن القانون 

يستدعي من اللجنة التأني في شرحه مادة مادة بالنسبة إلى السحب وإلى الفقدان 

وإلى الإسقاط، لأني أعتقد أن هذه الأمور غير مفهومة بالنسبة إلى الرأي العام، 

20توضيح الضوابط، فبحسب ما سمعنا أن هناك تخوفًا عند فالموضوع يحتاج إلى   

الرأي العام أو يعتبر أن الموضوع يسلك مسلكًا سياسيًا. ونحن نؤكد أن موضوع 

الجنسية هو من المواضيع السيادية السياسية، وبالتالي أتفق مع هذا المشروع، 

 وشكرًا.

 

25 الأول للرئيس: النائب  
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لصحافة والإعلام إلى اموجه  هذا مقترح وجيه، وهو مقترحشكرًا،  

 تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.أكثر من أعضاء المجلس. 

 

 أحمد إبراهيم بهزاد: العضو
5حقيقة أنا لا أرى في هذا المشروع أي تراجع، شكرًا سيدي الرئيس،    

رية الحصول على الجنسية البحرينية، وخاصة لحبل على العكس فيه تأكيد 

حرين ــ كما ذكر الأخ رئيس اللجنة ــ صدر عام أن قانون الجنسية في الب

م وهو القانون الثاني، 1963م وهو القانون الأول، ثم جاء قانون عام 1937

الجنسية وسحب وهذا يعطي رؤية بأن البحرين سباقة في مسألة قوانين 

10فيه تراجعًا كما ذكر بعض الإخوة، بالعكس، فيه تنظيم  الجنسية. أنا لا أرى  

أن نقف عندها ونشجعها. وتفضلت الأخت المقررة وذكرت وأمور تستحق 

بخصوص سحب الجنسية أنه سابقًا كان بيد الحاكم فقط، والآن يمر على 

ثلاث مراحل انتهاءً بجلالة الملك لاتخاذ القرار النهائي. وهذا دليل على أن هناك 

دوجي فيما يتعلق بسحب الجنسية. بالنسبة إلى سحب الجنسية من مزوروية  اتريثً

15الجنسية مع إحدى دول مجلس التعاون، القانون أعطى مهلة ثلاثة شهور لتعديل   

أوضاعهم، وتعديل الأوضاع يعني أنه يُخطر وزير الداخلية بأن هذا الشخص 

ما لديه جنسية أخرى. وأتصور أن هذا المشروع فيه من الوضوح ومن الأهمية 

 ن يمرر، وشكرًا.يكفي لأ

 

20 الأول للرئيس: النائب  

 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
كل دول العالم تعتبر منح الجنسية أو إسقاطها شكرًا سيدي الرئيس،  

25أمورًا سيادية. ونحن في البحرين ــ كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد ــ   
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م، وحتى قوانين الخمسينيات في عهد 1937قانون الجنسية عندنا من سنة 

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نظمت هذه العلاقة، حتى ما 

ة الجنسية. وهذا القانون جاء ليواكب متطلبات العصر ويكون يتعلق بازدواجي

واضحًا بالنسبة للمواطن الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية أخرى لتوفيق 

5أوضاعه، أو بالنسبة إلى المتجنس في الحالات التي تسحب منه الجنسية وتأثير   

لمشروع ذلك على الأبناء القصّر لارتباطهم بجنسية والدهم. أنا أعتقد أن هذا ا

ليست به شوائب وإنما جاء ليعدل وينظم قانونًا مفعلًا، وأعطى ضمانات 

حتى أعرق وأكثر، وهذا حق سيادي للدولة. واليوم كل دول العالم، 

مواد رادعة أكثر من هذا القانون، أنا وفيها شروط أقسى،  الديمقراطيات

10 أدعو الزملاء إلى الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.  

 

 الأول للرئيس: النائب
شكرًا، تفضل  سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل، وزير شؤون 

 مجلسي الشورى والنواب.

 15  

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ذكره الإخوان صحيح، فعندنا قانون  شكرًا معالي الرئيس، ما  

م، وفيه مادة تنص على مسألة سحب الجنسية، 1963الجنسية الصادر عام 

ك الوقت وحتى قبل سنوات تغيرت الصورة حتى في العالم،ففي ذلك ومن ذل

20أن يكون له أكثر من جواز سفر، أما اليوم بيسمح للشخص  لم يكنالوقت   

فهناك نظامان في العالم، هناك دول تسمح بتعدد الجنسية، وهناك دول لا 

تسمح بذلك، فقط تقصر على جنسية واحدة. فهذا المشروع جاء ليضع ضوابط، 

وجاء لمصلحة الناس ومصلحة المتجنس، والقانون قد حدد هذه الضوابط، وهذه 

خطوة إلى الأمام، فالحقوق يجب أن تحفظ، وهذا التعديل يحفظ حقوق المواطن 

25 ومن تم تجنيسه، وشكرًا.  
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 النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.  

 

 تور خالد بن خليفة آل خليفة:العضو الشيخ الدك
5أبل هو رأي  عبدالعزيزذكره الأخ الدكتور  شكرًا سيدي الرئيس، ما    

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والرأي يصب في أن تصدر أحكام قضائية 

بسحب الجنسية وليست إدارية، لو صدرت أحكام قضائية فإن الموضوع 

يصدر بمرسوم ن في درجاته هو أن سحب الجنسية ينتهي، بينما ما هو مقترح الآ

ملكي، إلا أن من سحبت جنسيته لديه الحق في رفع دعوى قضائية، فنحن 

10لدينا درجات أكثر ضمانة من الضمانة التي اقترحتها المؤسسة الوطنية لحقوق   

الإنسان. ثانيًا: ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية 

، والبعض الآخر لم يكن واعيًا لحيثيات المغالطة فيه ، تعمد البعضالمختلفة

القانون وتفاصيله، فنريد أن نؤكد أننا حين سمعنا بهذا المشروع اعتقدنا أنه 

يمكن سحب الجنسية من البحريني إذا أقام خارج البحرين لمدة خمس سنوات، 

15ذين اكتسبوا لل رأينا أن ذلك محصور فقط على الكن حين أتينا إلى التفاصي  

لم تدرك تفاصيل ذلك، أنها الجنسية البحرينية، فمشكلة وسائل الإعلام 

 لذلك أعطت نصف الحقيقة، وشكرًا.
 

 النائب الأول للرئيس:
20 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.    

 

 العضو لولوة صالح العوضي:
ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى  شكرًا معالي الرئيس،  

والنواب في محله فيما يتعلق بالجنسية، فالجنسية قرار سيادي لا يخضع 

25للعواطف ولا للرغبات، ولا للاقتراحات، فالدولة حرة في تنظيم جنسيتها بما   

هذا لا خلاف فيه، ولا يمكن لأحد أن يعترض على موضوع ويكفل استقرارها 
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في آل خليفة الشيخ خالد الدكتور ية. ما تفضل به سيادة الدولة في الجنس

فرديًا،  قرارًارغم أنه سيصدر به مرسوم بالسحب إلا أن هذا يعتبر ومحله، 

حتى لو صدر بمرسوم إلا أنه يجوز الطعن عليه أمام القضاء. هناك الكثير من 

لتحديد هذا الوضع، أتى هذا المشروع والبحرينيين يحملون أكثر من جنسية، 

5إلى حالة الفوضى في الجنسية، في بعض  قد أننا سنصل في يوم من الأياما أعتفأن  

الدول تسمح بتعدد الجنسية، أما في البحرين فالقانون لا يسمح بالتعدد، لكن 

في الواقع هناك تعدد للجنسية، والدولة تعلم بذلك، لكن ليس لديها آليات 

الوضع. يأتي هذا  محكمة للتدخل أو أنها شاءت مختارة أن تسكت عن هذا

المشروع لينظم هذه المسألة بإحكام، فنحن نعلم أن تزعزع استقرار البحرين 

10الذين لديهم أكثر من جنسية، لنكن واضحين، يرجع في جزء كبير منه إلى   

بالتالي تحديدها بشكل منظم يرفع عن المسؤولين أي حرج في التعامل مع و

دون من الات لسحب الجنسية هكذا حالات. نحن اليوم نشهد في المحاكم ح

أن تقدم قرارات سحب الجنسية، فهذا المشروع اليوم  يكفل حق المسؤول وحق 

الشخص ذاته في كيفية تنظيم أمور سحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدانها، 

15لكن البحريني الذي تجنس بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، نحن تربطنا   

اعي وسياسي، فنحن منظومة واحدة، أواصر قرابة، وترابط اقتصادي واجتم

مشروع  لماذا أحرم البحريني من أن يكتسب جنسية إحدى الدول الخليجية،

يتعرض  وإما أن يوفق أوضاعه إما أن المادة ز جُعَفي القانون استثناه، لكن 

أن بدة، لماذا لا أسمح للبحرينيين عقوبة، البحرين بلد مصادرها محدول

20بجنسيتهم الأصلية؟ أتمنى من الإخوة في الجنسية  ايكتسبوا الجنسية ويحتفظو  

أخرى ولديهم  ةفهناك الكثير من البحرينيين لديهم جنسي ،الإجابة عن ذلك

بد أن نطمئن هذه طرحته الأخت رباب العريض مهم ولا تخوف من ذلك، وما

الذين تجنسوا بجنسية الدول الخليجية، وأن ننزع الخوف منهم، الفئة 

 وشكرًا.

 25  

 الأول للرئيس:النائب 
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بوزارة  أحمد تركي مدير إدارة الجنسية الأخ عيسى شكرًا، تفضل  

 .الداخلية
 

 :بوزارة الداخلية مدير إدارة الجنسية
5شكرًا سيدي الرئيس، مما لا شك فيه أن القضاء استقر على أن     

الجنسية هي رابطة سياسية قانونية، وهي من أعمال السيادة ويحق للدولة 

جنسيتها بما يتفق مع مصالحها العليا، كما يوجد بين يدي اتفاقية  تنظيم قانون

الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، والتي تبين  الأخالتي أشار إليها هي أممية، و

أو وضع في  جنسيتها من أي مواطن يثبت عدم ولائه، في سلبحق أي دولة 

10أن  أؤكدللدولة تجريده من هذه الجنسية، كما فيه مركز قانوني يحق   

خطوات كبيرة واحدة إلى الأمام بل تقدم خطوة المشروع الحالي لم يتقدم 

للأمام، وأن المشروع لم يقدم ضمانة بل قدم العديد من الضمانات. الضمانة 

الأولى، أن مسألة سحب وإسقاط وفقدان الجنسية عمل جوازي وليس بقوة 

لمشروع أشرك أكثر القانون، وهذه ضمانة من الضمانات. الضمانة الثانية، أن ا

15من جهة وسلطة في مسألة سحب الجنسية، ولم يقتصر على جهة واحدة أو   

سلطة واحدة في السلطة التنفيذية بل أشرك معالي وزير الداخلية مع سمو رئيس 

مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار بالإضافة إلى سلطة جلالة الملك، أليست هذه 

لم يمنع حق اللجوء إلى القضاء ولدينا الآن  أن المشروع الضمانة الثالثة، ضمانة؟

مثال حي، تمثل في لجوء أحد الأشخاص للقضاء، وفصل القضاء في هذه 

20تتضمن أن الدولة وضعت ضمانات تمنحها لأي  المسألة. الضمانة الرابعة،  

شخص وهي حقه في ممارسة حقوقه المدنية، وهذا شاهد على الواقع، 

 وشكرًا.
 

 النائب الأول للرئيس:
25على سؤال الأخت لولوة، لكن حينما  يتم الردشكرًا، أعتقد أنه لم     

سوف نحصل على الإجابة الواضحة،  ا( مكرر11ً) ( والمادة9) نناقش المادة

لأنه ليس في القانون ما يمنع اكتساب جنسية خليجية إنما توفيق الأوضاع 



لاستثنائية االمضبطة        م19/6/2014           ( 71)       4/ الدور  3مجلس الشورى / الفصل 

5 

لكن  ليه،بإبلاغ معالي الوزير، وإذا تخلف عن الإبلاغ فإن هناك غرامة ع

الأخ عيسى أحمد  والمادة واضحة في هذا الجانب، تفضل الجنسية لا تسقط،

 مدير إدارة الجنسية. تركي
 

5 مدير إدارة الجنسية:   

شكرًا معالي الرئيس، حول مسألة جنسية دول مجلس التعاون، قانون   

توزيع  والقصد من هذه المادة هوالجنسية هو المعيار لتوزيع السكان في العالم، 

وتحديد الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية في مجلس التعاون، نحن 

نتفق مع مبدأ ووحدة الاتحاد، ومبدأ الهوية الخليجية الواحدة، لكن نحن أمام 

10قاعدة قانونية، ومن خصائص أي مادة قانونية هي الإلزام، فكيف ألزم   

م لهذه الجنسية السلطة التنفيذية بحملهم إعلاأو إلى وء للجباالأشخاص 

 .االخليجية، وشكرً

 النائب الأول للرئيس:
على مشروع  نصوّت، إذن نكتفي بهذا القدر من النقاش، واشكرً  

15 ؟هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، فمن حيث المبدأ القانون  

 ) أغلبية موافقة(         
 

 النائب الأول للرئيس:
وننتقل الآن إلى مناقشة مواده  من حيث المبدأ.إذن يقر مشروع القانون 

20 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.مادة مادة  

 

 العضو جميلة علي سلمان:
جاءت من جنة بالموافقة على الديباجة كما لال توصي :الديباجة  

 .الحكومة

 25  

 النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
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 توجد ملاحظات( )لا
 

 الأول للرئيس:النائب 
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟  

 5  

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب الأول للرئيس:
 .وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .إذن تقر الديباجة  

 10  

 :جميلة علي سلمانالعضو 
جاءت من المادة كما  هذهالموافقة على توصي اللجنة ب :المادة الأولى  

 .الحكومة
 

15 النائب الأول للرئيس:  

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة.
 

 توجد ملاحظات( )لا
 

20 النائب الأول للرئيس:  

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

25 النائب الأول للرئيس:  

 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.التاليةوننتقل إلى المادة  .إذن تقر هذه المادة 
 

 علي سلمان:العضو جميلة 
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توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في  :(8المادة )

 .التقرير
 

 النائب الأول للرئيس:
5 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟   

 

 (لا توجد ملاحظات) 
 

 نائب الأول للرئيس: ال
10 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 نائب الأول للرئيس: ال
15 تالأخ ي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلبتعديل اللجنة إذن تُقر هذه المادة   

 اللجنة. ةمقرر

 :جميلة علي سلمان العضو
: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل (1الفقرة ) (9المادة ) 

 الوارد في التقرير.

 20  

 نائب الأول للرئيس: ال
تفضلي الأخت رباب عبدالنبي  حظات على هذه المادة؟هل هناك ملا 

 العريض. 

 

25 العضو رباب عبدالنبي العريض:  

لدي فقط سؤال موجه إلى وزارة الداخلية شكرًا سيدي الرئيس،  

بخصوص إذا فقد شخص جنسيته نتيجة تجنسه بجنسية أخرى ومن ثم تنازل 
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بقوة القانون؟  عن الجنسية الأخرى المكتسبة، فهل يسترد جنسيته الأصلية

 وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
5عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بوزارة شكرًا، تفضل الأخ    

 الداخلية. 

 

 مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية: 
من مشروع القانون تعالج هذه  11المادة شكرًا سيدي الرئيس،  

10الجنسية لأي شخص فقد المسألة، وقد أجازت لجلالة الملك منح أو إعادة   

 الجنسية لأي سبب من الأسباب الواردة في مشروع القانون، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
 مقررة اللجنة. شكرًا، تفضلي الأخت  

 15  

  :جميلة علي سلمان العضو
تتكلم عن فقدان البحريني  1الفقرة  9المادة شكرًا سيدي الرئيس،  

بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن  يجوز»تقول:  11للجنسية، والمادة 

 ، فهي أساسًا تتكلم عن فقدان الجنسية، وشكرًا. «...فقدها

 20  

 الأول للرئيس: النائب
تركي مدير إدارة الجنسية بوزارة أحمد عيسى شكرًا، تفضل الأخ  

 الداخلية.

 

25 مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:   
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حالات: حالة سحب  3ن تناول مشروع القانوشكرًا سيدي الرئيس،  

أجازت بأمر من جلالة الملك رد  11الجنسية، والفقدان، والإسقاط. والمادة 

الجنسية أيضًا للحالات الثلاث ــ السحب والفقدان والإسقاط ــ وهي تقول: 

يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب »

5، وبالتالي فالمادة اشتملت على الأسباب الثلاثة «نبموجب أحكام هذا القانو  

سواء السحب أو الفقدان أو الإسقاط، ولم تقتصر على حالة واحدة، قد يكون 

الأمر ملتبسًا على سعادة الأخت رباب العريض، فالمادة لا تنص على حالة 

 الفقدان فقط بل تشمل الحالات كلها، وشكرًا.

 

10 الأول للرئيس: النائب  

 تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.شكرًا،  

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
واضحة، يفقدها  9من المادة  1الفقرة  شكرًا سيدي الرئيس، 

15البحريني إذا اختار بنفسه جنسية دولة أجنبية ففي هذه الحالة أصبح وضعه   

 11القانوني مثل الأجنبي، لأنه باختياره تخلى عن جنسيته البحرينية. والمادة 

ق لجلالة الملك في إعادة الجنسية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب أعطت الح

فيصبح وضعه مثل أجنبي جديد يطلب التجنس بالجنسية البحرينية، ثم تأتي 

 لتعالج الموضوع نفسه، وشكرًا. 9الفقرة الثانية من المادة 

 20  

 الأول للرئيس: النائب
 ستري.شيخ منصور الشكرًا، تفضل الأخ محمد حسن ال 

 

 محمد حسن الشيخ منصور الستري: عضوال
25أرى أن النص يُفهم على النحو التالي: البحريني شكرًا سيدي الرئيس،    

يفقد الجنسية في حالة اكتسابه جنسية أخرى، فسبب فقدان الجنسية هو 
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اكتساب جنسية أخرى، ولو تخلى في المستقبل بعد فترة من الوقت عن الجنسية 

السبب تكون جنسيته البحرينية محفوظة وترجع  الأخرى زال السبب، فإذا زال

 إليه تلقائيًا، وشكرًا.

 

5 نائب الأول للرئيس: ال  

 ؟أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات(
 

10 نائب الأول للرئيس: ال  

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

15 نائب الأول للرئيس: ال  

هذه المادة تحتاج إلى أخذ الرأي نداء بالاسم، لأنها بأثر رجعي. تفضل  

 ستري.شيخ منصور المحمد حسن الالأخ 

 

 محمد حسن الشيخ منصور الستري: العضو
20أعتقد أنه لا توجد رجعية في هذه المادة، لأن شكرًا سيدي الرئيس،    

دم توفيق العقوبة ليست على اكتساب جنسية أخرى إنما العقوبة فقط على ع

الأوضاع، وعدم توفيق الأوضاع هي حالة حدثت بعد صدور القانون، أما قبل 

للرجعية في هذه المادة  اصدوره فلم تكن هذه الحالة موجودة، لا أرى وجودً

 وبالتالي لا نحتاج إلى هذا الإجراء في التصويت، وشكرًا.

 25  
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 الأول للرئيس: النائب
بحريني اكتسب جنسية أجنبية على وعلى كل »المادة تقول: شكرًا،  

وبالتالي هناك  «...هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه

رجعية، وحتى نتفق مع الإخوة في مجلس النواب في إجراءات التصويت فلنصوت 

5آل طريف الأمين العام إبراهيم تفضل الأخ عبدالجليل عليها نداء بالاسم.   

 للمجلس.

 

الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ )وهنا قام 

 رأيهم على هذه المادة نداءً بالاسم(
 10  

 العضو إبراهيم محمد بشمي:
  .موافق

 

 العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
15  موافق.  

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:
 موافق.

 

20 العضو جميلة علي سلمان:  

 موافقة.
 

 العضو جهاد حسن بوكمال:
 موافق.

 25  

 الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:العضو 
 موافقة.
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 العضو خالد حسين المسقطي: 
 موافق.

 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
5  موافق.  

 

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:
  موافق.

 

10 العضو رباب عبدالنبي العريض:  

  موافقة.
 

 العضو سعود عبدالعزيز كانو:
  موافق.

 15  

 مكي هاشم:العضو السيد حبيب 

 .موافق
 

 العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
20 موافقة.  

 

 العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
  موافق.

 

25 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:  

  .موافق

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
  غير موافق.

 

30 العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:  
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 موافق.

 

 العضو لولوة صالح العوضي: 
 موافقة.

 5  

 العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
  موافق.

 

 العضو محمد حسن باقر رضي:
10 موافق.  

 

 العضو محمد سيف المسلم:
  .موافق

 

15 العضو منيرة عيسى بن هندي:   

  موافقة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 .موافقة

 20  

 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
  ممتنعة.

 

 العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
25  موافق.  

 

 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
  موافقة.

 النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
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موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى 

 المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

 

  :جميلة علي سلمان العضو
5: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في (10المادة )   

 التقرير.
 

 نائب الأول للرئيس: ال
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 10  

 )لا توجد ملاحظات(

 

 نائب الأول للرئيس: ال
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 15  

 موافقة( )أغلبية
 

 نائب الأول للرئيس: ال
 تالأخ ي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلبتعديل اللجنة إذن تُقر هذه المادة 

20 اللجنة. ةمقرر  

 

 جميلة علي سلمان:  العضو
: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من (11المادة ) 

 الحكومة.
 25  

 الأول للرئيس: النائب
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تفضلي الأخت رباب عبدالنبي  على هذه المادة؟ هل هناك ملاحظات 

 العريض.
 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
5بخصوص مسألة فقدان الجنسية واستردادها شكرًا سيدي الرئيس،    

وارتباط ذلك بأمر من الملك، وباعتبار أن جلالته يرأس السلطة التنفيذية فشيء 

ذية وهو جلالة الملك، ن أعلى شخص في السلطة التنفيعطبيعي أن يصدر ذلك 

فيما يتعلق بفقدان الجنسية فلأنه تجنس بجنسية أخرى وبالتالي هو تنازل عنها 

من المفترض أن تسترد بقوة القانون، حتى لا ندخل في متاهات هل تسترد و

10جنسيته أم لا. فيما يتعلق بالسحب والإسقاط هما أسهل، ففي حالة السحب   

لحة سقاط لأنه ارتكب أمرًا يحتم لمصلإلأن لديه جنسية أخرى، وفي حالة ا

الدولة إسقاطها، لكن فيما يتعلق بالفقدان أعتقد أنه من المفترض أن تسترد 

 بقوة القانون، وشكرًا.

  

15 نائب الأول للرئيس: ال  

 أخرى؟هل هناك ملاحظات شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات(

 

20 نائب الأول للرئيس: ال  

 ؟هل يوافق المجلس على هذه المادة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

25 نائب الأول للرئيس: ال  

 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 
 



لاستثنائية االمضبطة        م19/6/2014           ( 82)       4/ الدور  3مجلس الشورى / الفصل 

5 

  :جميلة علي سلمان العضو
: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في المادة الثانية 

 التقرير.

 

5 نائب الأول للرئيس: ال  

 ملاحظات على هذه المادة؟هل هناك  

 

 )لا توجد ملاحظات(

 

10 نائب الأول للرئيس: ال  

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

15 نائب الأول للرئيس: ال  

 تالأخ ي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلبتعديل اللجنة إذن تُقر هذه المادة 

 اللجنة. ةمقرر

 

  :جميلة علي سلمان العضو
20: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل ()أمكررًا  (11المادة )   

 الوارد في التقرير.

 

 نائب الأول للرئيس: ال
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ 

 25  
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 )لا توجد ملاحظات(

 

 نائب الأول للرئيس: ال
الأخ عبدالجليل  تفضل هذه المادة أيضًا تتطلب التصويت نداء بالاسم، 

5 إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.  

 

)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ 

 رأيهم نداءً بالاسم على هذه المادة(
 

10 العضو إبراهيم محمد بشمي:  

  موافق.
 

 العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
  موافق.

 15  

 العضو جمعة محمد الكعبي:
 موافق.

 

 جميلة علي سلمان:العضو 
20 موافقة.  

 

 العضو جهاد حسن بوكمال: 
 موافق.

 

25 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:   

 موافقة.
 

 العضو خـالد حسين المسقطي:
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  موافق.
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
  موافق.

 5  

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:
  موافق.

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
10  موافقة.  

 العضو سعود عبدالعزيز كانو:
  موافق.

 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
15 موافق.  

 

 العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 موافقة.

 

20 العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:  

  موافق.

 

 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
  موافق.

 25  

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 غير موافق.  

 

 العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
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 موافق.
 

 العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
  موافق.

 5  

 العضو محمد حسن باقر رضي: 
  موافق.

 

 العضو محمد سيف المسلم:
10  موافق.  

 

 العضو الدكتور ناصر حميد المبارك: 
  موافق.

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
15 موافقة.  

 

 ندى عباس حفاظ:العضو الدكتورة 
  ممتنعة.

 

20 العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:  

  موافق.
 

 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
  موافقة.

 25  

 النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو: 
ننتقل الآن موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. و

 تفضلي الأخت مقررة اللجنة. إلى المادة التالية،
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  :جميلة علي سلمان العضو
توصي اللجنة  :بعد التعديل (2)مكررًا ( 11): (ب)مكررًا  (11المادة )

 بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

5 نائب الأول للرئيس: ال  

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 

 )لا توجد ملاحظات(

 

10 نائب الأول للرئيس: ال  

تفضل الأخ عبدالجليل  هذه المادة أيضًا تتطلب التصويت نداء بالاسم،

 إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

 

)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ 

15 (على هذه المادة رأيهم نداءً بالاسم  

 

 العضو إبراهيم محمد بشمي:
  موافق.

 

20 أحمد إبراهيم بهزاد:العضو   

  موافق.
 

 العضو جمعة محمد الكعبي:
 موافق.

 25  

 العضو جميلة علي سلمان:
 موافقة.
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 العضو جهاد حسن بوكمال:
 موافق.

 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
5 موافقة.  

 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
  موافق.

 

10 العضو خليل إبراهيم الذوادي:  

  موافق.
 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
  موافقة.

 15  

 العضو سعود عبدالعزيز كانو:
  موافق.

 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
20 موافق.  

 

 العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 موافقة.

 

25 العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:  

  موافق.

 

 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
  موافق.
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 عبدالعزيز حسن أبل:العضو الدكتور 
 غير موافق.  

 

5 العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:  

 موافق.

 

 العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
  موافق.

 10  

 العضو محمد حسن باقر رضي:
 موافق.

 

 العضو محمد سيف المسلم:
15  موافق.  

 

 العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
 موافق.

 

20 خضوري:العضو نانسي دينا إيلي   

 موافقة.
 

 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
  ممتنعة.

 25  

 العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
  موافق.

 

 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
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  موافقة.
 

 النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
ننتقل الآن موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. و

5 إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.  

 

 جميلة علي سلمان: العضو
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من  :الثالثة المادة

 الحكومة.

 10  

 الأول للرئيس: النائب
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 

 )لا توجد ملاحظات(

 15  

 الأول للرئيس: النائب
 يوافق المجلس على هذه المادة؟هل 

 

 )أغلبية موافقة(
 20  

 الأول للرئيس: النائب
وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد إذن تُقر هذه المادة. 

مشروع القانون، وسوف نأخذ موافقة المجلس عليه في مجموعه نداءً بالاسم، 

 تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

 25  

)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ 

 موافقتهم على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم(
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 العضو إبراهيم محمد بشمي:
 موافق.

 

5 العضو أحمد إبراهيم بهزاد:  

 موافق.
 

 العضو جمعة محمد الكعبي:
 موافق.

 10  

 العضو جميلة علي سلمان:
 موافقة.

 

 بوكمال:العضو جهاد حسن 
15 موافق.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 موافقة.

 

20 العضو خـالد حسين المسقطي:  

  موافق.
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 موافق.

 25  

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:
  موافق.

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
30 موافقة.  
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 العضو سعود عبدالعزيز كانو:
 موافق.

 

5 العضو السيد حبيب مكي هاشم:  

 موافق.
 

 العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 موافقة.

 10  

 العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
  موافق.

 

 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
15  موافق.  

 

 :العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
  غير موافق.

 

20 العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:  

 موافق.
 

 العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
  موافق.

 25  

 العضو محمد حسن باقر رضي:
  موافق.

 

 العضو محـمـــد سيــف الـمـسـلـم:
30  موافق.  
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 العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
 موافق.

 

5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:  

 موافقة.

 

 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
  غير موافقة.

 10  

 نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود: العضو
  .موافق

 

 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
15  موافقة.  

 

 النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق. الأغلبية موافقة، وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي                   

على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام 

20 للمجلس.  

 
)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ 

مشروع القانون نداءً  رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على

 بالاسم(

 25  

 العضو إبراهيم محمد بشمي:
 موافق.
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 العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 موافق.

 

5 العضو جمعة محمد الكعبي:  

 موافق.
 

 العضو جميلة علي سلمان:
 موافقة.

 10  

 العضو جهاد حسن بوكمال:
 موافق.

 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
15 موافقة.  

 

 المسقطي:العضو خـالد حسين 
  موافق.

 

20 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:  

 موافق.
 

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:
  موافق.

 25  

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
  موافقة.

 

 الدكتور سعود عبدالعزيز كانو:
30 موافق.  
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 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 موافق.

 

 العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
5 موافقة.  

 

 العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
  موافق.

 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
10  موافق.  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 غير موافق.

 

15 العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:  

 موافق.
 

 العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
  موافق.

 20  

 رضـي:العضو محمد حسن باقـر 
  موافق.

 

 العضو محـمـــد سيــف الـمـسـلـم:
25  موافق.  

 

 العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
 موافق.
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 موافقة.

 

 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5  غير موافقة.  

 

 العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
  موافق.

 

10 رمــــــزي فـــايــــــز:العضو هــــالــة   

  موافقة.

 

 النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق. الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة 

15 نهائية؟   

 

 )أغلبية موافقة(

 
 الأول للرئيس: النائب

20وسوف نأخذ الآن الرأي النهائي  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.  

قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم  مشروععلى 

( لسنة 51م، المرافق للمرسوم الملكي رقم )1977( لسنة 13بقانون رقم )

فهل يوافق المجلس ، في وقت سابق وقد وافق عليه المجلس في مجموعه م،2013

 على مشروع القانون بصفة نهائية؟

 25  

 )أغلبية موافقة(
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 الأول للرئيس: النائب

وسوف نأخذ الرأي النهائي أيضًا  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر على 

( لسنة 124م، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

5وقد ، «منحه حق التظلمتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، و»م، 2011  

فهل يوافق المجلس على مشروع ، في وقت سابقوافق عليه المجلس في مجموعه 

 القانون بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة(

 10  

 الأول للرئيس: النائب

وسوف نأخذ الرأي النهائي على  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 393قانون بتعديل المادة ) مشروع

م )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس 1976( لسنة 15رقم )

15فهل يوافق المجلس ، في وقت سابقالنواب(، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه   

 على مشروع القانون بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

20 الأول للرئيس: بالنائ  

وسوف نأخذ الرأي النهائي أيضًا  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

مكررًا( إلى قانون  233بإضافة مادة جديدة برقم )قانون  مشروععلى 

، وقد وافق عليه م1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

على مشروع القانون  فهل يوافق المجلس، في وقت سابقالمجلس في مجموعه 

25 بصفة نهائية؟  
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 )أغلبية موافقة(

 

 الأول للرئيس: النائب
5 كذلكوسوف نأخذ الرأي النهائي  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.  

( من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر 39قانون بتعديل المادة ) مشروععلى 

م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه 1976( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم )

 فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟، في وقت سابق

 

10 )أغلبية موافقة(  

 

 الأول للرئيس: النائب
 .والآن سأرفع الجلسة للاستراحةإذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. 

 

15 (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)  

 

 الأول للرئيس: النائب
بسم الله نستأنف الجلسة. واسمحوا لي بأن نقدم مناقشة البند الخاص  

 بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد

20م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية 2012للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر   

م والذي أعدته وزارة المالية. وأطلب من الأخ 2012العامة للدولة للسنة المالية 

 السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو
25، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في شكرًا سيدي الرئيس   

 المضبطة.
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 الأول للرئيس: النائب
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة(
 5  

 الأول للرئيس: النائب
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 (234 صفحة /7)انظر الملحق 

10 الأول للرئيس: النائب  

 الأخ مقرر اللجنة. تفضل 

 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
أحال معالي الرئيس علي بن صالح الصالح إلى  شكرًا سيدي الرئيس، 

15م نسخة من الحساب 2014يناير  26ون المالية والاقتصادية بتاريخ ؤلجنة الش  

الميزانية للسنة المالية م، وتقرير أداء تنفيذ 2012الختامي الموحد للدولة لعام 

م، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر. 2012

م هو 2012ولقد تبين للجنة أن من أهم ملامح الحساب الختامي الموحد للدولة 

تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة )المعدلة(  التالي:

20ألف دينار،  3034.252بلغت جملة الإيرادات الفعلية ، حيث %20.3بنسبة   

مليون دينار. وللنفط والغاز الطبيعي النصيب الأكبر من  2523مقابل المعتمد 

من جملة الإيرادات وهي  %87.2تلك الإيرادات حيث بلغت إيراداتهما 

ألف دينار. أما الإيرادات غير النفطية والإعانات فقد بلغت  2645.362

، مما يدل على أن القدرة على تنويع %12.8ف دينار وهو ما يعادل أل 388.890

25مصادر الدخل الحكومي مازالت متدنية وضعيفة، إلا أنها في الحقيقة حققت   

، حيث بلغت %37م بنسبة 2011م عما كانت عليه في عام 2012نموًا في عام 
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عام  مليون دينار في 242.5مليون دينار، مقابل مبلغ  332.5م 2012في عام 

يكشف الحساب الختامي ارتفاع مساهمة إيرادات  م )بدون الإعانات(.2011

الغاز الطبيعي والمصاحب بشكل ملحوظ بسبب رفع الأسعار على المؤسسات 

يرادات حيث ارتفعت هذه الإ والشركات المحلية وكذلك بسبب زيادة الإنتاج،

5م، وأصبحت 2011 ملايين دينار في عام 210مليون دينار مقابل  380إلى مبلغ   

 %12.5من إجمالي إيرادات النفط والغاز أو ما يعادل  %14.4تشكل حوالي 

من  %84.7إن إجمالي المصروفات العامة بلغ  من إجمالي الإيرادات العامة.

مقارنة بمستوى الصرف الفعلي  %14.3الميزانية المعتمدة، وبنسبة نمو مقدارها 

من  %77.4فات المتكررة نسبة شكلت المصرو م.2011في السنة المالية 

10كمصروفات مشاريع، وبالتالي فإن  %22.6إجمالي المصروفات العامة مقابل   

المصروفات المتكررة تستحوذ على الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة، 

الرغم من أن جملة وعلى  الغاز.ومن إيرادات النفط  %95.4عادل يوبما 

ألف دينار، مقابل المعتمد  2523.859 المصروفات المتكررة لم تتجاوز

ن هناك تجاوزات في فإ، %95ألف دينار، أي بنسبة صرف حوالي  2658.668

15معظم بنود المصروفات المتكررة مثل بند القوى العاملة وبند الخدمات والسلع   

الاستهلاكية ونفقات السلع الرأسمالية ونفقات الصيانة. شكلت نفقات القوى 

 آلاف 1204.151كبر من المصروفات المتكررة حيث بلغت العاملة النسبة الأ

من جملة المصروفات المتكررة وبنسبة نمو تساوي  %47.7دينار، بما يعادل 

( لسنة 31م، وهذا راجع إلى المرسوم بقانون رقم )2011مقارنة بعام  19.8%

20م بزيادة رواتب 2011( لسنة 9م بتعديل بعض أحكام القانون رقم )2011  

إلى صرف  تقريبًا. إضافة %15لعام الحكومي والعسكري بنسبة القطاع ا

علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين 

 %67.2الرغم من ارتفاع نسبة مصروفات المشاريع التي بلغت وعلى ومتقاعدين. 

نسبة الصرف عليها مقارنة  فإنم، 2011عما كانت عليه في العام السابق 

25من المبلغ المعتمد، كما أن هناك  %62تمد في الميزانية لم تتجاوز نسبة بالمع  

من  %25وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 



لاستثنائية االمضبطة        م19/6/2014           ( 100)       4/ الدور  3مجلس الشورى / الفصل 

5 

م هي السنة الثانية من 2012المعتمد لها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سنة 

يزانية أقرتها م وتنتفي فيها حجة أن الم2012و م2011 الميزانية المعتمدة لعامي

السلطة التشريعية متأخرة في ذلك العام. انخفضت قيمة العجز الفعلي بحوالي 

ألف دينار( عن العجز المقدر في  226.645مليون دينار، )العجز الفعلي  1101

5مليون دينار، وبنسبة  1328م والبالغ 2012الميزانية المعتمدة للسنة المالية   

ة العجز ترتفع عندما تضاف المبالغ المدورة فقط منه؛ ولكن نسب %17.1تساوي 

مقارنة بالمبلغ المعتمد وتصبح قيمة العجز  %37.9م لتصبح نسبة 2012لعام 

ملايين دينار. استمرار نمو الدين العام البحريني إلى معدلات غير  503

زالت من الناحية الاقتصادية مقبولة، حيث ارتفع الدين مامسبوقة، ولو أنها 

10عما كان عليه  %18مليون دينار، أي بنسبة  637م بمبلغ 2011م العام عن عا  

مليون دينار، وهو  4186م حوالي 2012م، وبلغ في أواخر عام 2011في عام 

من الناتج الإجمالي المحلي. ارتفعت نسبة القروض الخارجية  %36.4ما يعادل 

فقط،  %38.5من إجمالي الدين العام بعد أن كانت في العام السابق  %45إلى 

مما يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد. أما بالنسبة إلى 

15، حيث وصلت تلك %31الفوائد الفعلية على الدين العام فقد بلغت نسبتها   

مليون دينار في العام  114.5ألف دينار، بعد أن كانت  150.353الفوائد إلى 

فقط، هذا وشكلت  %83ة السابق، أما بمقارنتها بالمعتمد فقد بلغت نسب

 58، أما الفوائد الداخلية فقد بلغت %61الفوائد على القروض الخارجية نسبة 

مليون دينار. سيدي الرئيس، إن اللجنة تقدر الجهد الحكومي الذي بذل 

20لإعداد هذا الحساب الختامي، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن   

تصادية لأبوابها، حيث لاحظت التطور الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاق

الملموس في احتواء التقرير على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف 

الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات 

زالت هناك بعض الملاحظات على ماالحكومية المختلفة، إلا أنها ترى أنه 

25نقاط التالية: عدم التزام الحكومة الموقرة بنص الفقرة الحساب أوجزها في ال  

( من قانون الميزانية العامة للدولة مما أدى إلى قصور بعض 50)ب( من المادة )
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متطلباتها، وخاصة )الموجودات المالية، الالتزامات الطارئة، الإعفاءات 

فطية الرغم من نمو الإيرادات غير النعلى الضريبية، والأنشطة الحكومية(. 

هذا العام فإنها دون المستوى المتطلع إليه والمطلوب، حيث إنها مازالت تحوم 

من الحكومة وضع  آملينمن جملة الإيرادات العامة،  %11حول مستوى 

5الخطط والبرامج الواضحة لزيادة تلك الإيرادات بوتيرة أسرع. الالتزام بقوانين   

بذلك في عدم تجاوز الاعتمادات  الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة

المخصصة في الميزانية وخاصة للمصروفات المتكررة. الإفصاح عن جميع 

المشروعات المنفذة في الميزانية وعدم الاقتصار على بعض منها من دون الأخرى. 

تأكيد المطالبة بأن يرفق مع الحساب الختامي الموحد للدولة ملحقًا يتضمن 

10الحكومية ببيانات حول اعتمادات الميزانيات تفاصيل مشاريع الجهات   

الت قيد التنفيذ. تفريد مازوالمصروفات الفعلية للمشاريع التي لم تنفذ أو التي 

المبالغ المدورة كمصروفات مشاريع للوزارات والجهات الحكومية. المطالبة بأن 

يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، 

ب( من قانون الميزانية العامة والملزمة للشركة بتقديم /55 لنص المادة )إعمالًا

15حساباتها السنوية لمعالي الوزير. الإفصاح عن الحقائق الفعلية لتدني الصرف   

الفعلي على المشاريع الإنشائية، وخاصة أن هناك ــ كما ذكرت سابقًا ــ 

من  %55نسبة وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها 

المبالغ المعتمدة لها. ومن أراد تفاصيل أكثر فبإمكانه الرجوع إلى التقرير الذي 

 صفحة تقريبًا، وشكرًا. 700يتـألف من 

 20  

 :للرئيس الأول النائب
 منصور الشيخ حسن محمد الأخ تفضلهل هناك ملاحظات؟  شكرًا، 

 .الستري

 

25 :الستري منصور الشيخ حسن محمد العضو  
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أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي  الرئيس، سيدي شكرًا 

والكافي، وعلى نقطة مهمة كانت مفتقدة في تقارير الحسابات الختامية 

السابقة وهي الإشارة إلى أهمية التنبؤ بارتفاع نسبة الدين العام الخارجي في 

إجمالي الدين العام، وهذا مؤشر يحتاج إلى عناية فائقة. أما بخصوص ما 

5فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل  اللجنة وهو أن سياسة الحكومة ذكرته  

الحكومي غير فعالة، فأنا أوجه سؤالاً وأتمنى الإجابة عنه من قبل ممثلي وزارة 

المالية: ما هي الخطط من أجل تفعيل هذه السياسة والوصول إلى النسبة 

من  الصحيحة الصحية في توزيع الدخل الحكومي بين النفط وبين الدخل

 المصادر الأخرى؟ وشكرًا.

 10  

 :للرئيس الأول النائب
 .نوار علي المحمود الأخ تفضل شكرًا، 

 

 :نوار علي المحمود العضو
15والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة  الرئيس، سيدي شكرًا   

زلنا نطالب وزارة ى التقرير المفصل. في الحقيقة ماالشؤون المالية والاقتصادية عل

على خفض الدين العام وعلاجه؛ لأنه يرتفع سنة بعد أخرى. ولدي  المالية بالعمل

ملاحظة أخرى بخصوص البند الخاص بتخفيف أعباء المعيشة الوارد في 

 204م حوالي 2011مصروفات الميزانية التحويلية، فقد كان المبلغ في عام 

20مليون  94م إلى 2012ملايين دينار، في حين أن هذا المبلغ انخفض في عام   

 نار، ونريد أن نعرف سبب ذلك؟ وشكرًا.دي

 

 :للرئيس الأول النائب
 .خميس وكيل وزارة الماليةصالح عارف  الأخ تفضل شكرًا، 

 25  
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 :وكيل وزارة المالية
بدايةً أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية  الرئيس، سيدي شكرًا 

والاقتصادية بالمجلس على هذا التقرير الوافي، والذي أنصب ــ في غالبه ــ على 

ما يقتضي تطوير الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وعرضها،  وهذا 

5ق يتعل حول ما يتسق مع توجهاتنا المستقبلية. كما أننا نتفق في كثير مما جاء   

بالعرض والمضمون وإعطاء مزيد من الشفافية، وهذا أمر نلتزم به. بخصوص 

توزيع مصادر الدخل، توزيع مصادر الدخل قد يقتضي زيادة الرسوم على 

الخدمات الحكومية، وهذا أمر تحاول الحكومة قدر الإمكان أن تتوخى 

ل المنخفض بتحميل المواطنين ذوي الدخل المحدود والدخالدقة فيه فيما لا يتصل 

10حتى لا يتأثرون في مدخولهم، ولكن هناك محاولات ودراسات تجري في الوقت   

الحاضر، وهناك تعديلات مقترحة على بعض الخدمات للشرائح العليا التي لا 

تمس ذوي الدخل المتوسط والدنيا، ونأمل إن شاء الله في الميزانية القادمة ــ وقد 

على السلطة التشريعية ما ينم عن رفع  لا يكون هناك مفر من ذلك ــ أن نعرض

كفاءة الأداء وتحسين الأدوات غير النفطية عبر ما يمكن تطبيقه من رسوم في 

15 هذا الخصوص، وشكرًا.  

 

 الأول للرئيس: النائب
 .نوار علي المحمودشكرًا، تفضل الأخ  

 

20 :نوار علي المحمود العضو  

لدي استفسار بخصوص البند الوارد في  شكرًا سيدي الرئيس، 

مصروفات الميزانية التحويلية المتعلق بتخفيف أعباء المعيشة، فقد كانت 

مليونًا في عام  94ملايين، وانخفضت إلى  204م 2011المصروفات في عام 

  م، أرجو توضيح ذلك، وشكرًا.  2012

 25  

 الأول للرئيس: النائب
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 .وكيل وزارة الماليةعارف صالح خميس شكرًا، تفضل الأخ  

 

 :وكيل وزارة المالية
م صُرفت مكرمة من جلالة 2011لأنه في عام  شكرًا سيدي الرئيس، 

5دينار لكل أسرة بحرينية ولمرة واحدة فقط، وأخذنا  1000الملك عبارة عن   

 هذه المبالغ من بند الإعانات من الميزانية العامة مباشرة، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
 ؟أخرىهل هناك ملاحظات رًا، شك 

 10  

 )لا توجد ملاحظات(
 

 الأول للرئيس: النائب
توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد هل يوافق المجلس على  

15م وتقرير أداء الميزانية العامة 2012ديسمبر  31للدولة للسنة المالية المنتهية في   

 ؟م2012للسنة المالية 

 

 )أغلبية موافقة(
 

20 الأول للرئيس: النائب  

وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال  .توصية اللجنةإذن تُقر 

الوطني  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمنوالخاص بمناقشة 

( لسنة 46بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

من سعادة العضو رباب م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم 2002

25 الأخت رباب عبدالنبي العريض. تفضلي عبدالنبي العريض.  
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 رباب عبدالنبي العريض: العضو
أطلب تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 القادمة، وشكرًا.

 5  

 الأول للرئيس: النائب
إلى  تأجيل مناقشة التقرير المذكورهل يوافق المجلس على شكرًا،  

 ؟الجلسة القادمة

 

10 )أغلبية موافقة(  

 

 الأول للرئيس: النائب
وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص  .يُقر ذلكإذن 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص بمناقشة 

15م ( من قانون العقوبات الصادر بالمرسو320بشأن تعديل المادة ) الاقتراح بقانون  

م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي 1976( لسنة 15بقانون رقم )

مقررة اللجنة التوجه إلى  نانسي دينا إيلي خضوريوأطلب من الأخت  خضوري.

 .المنصة فلتتفضل

 

20 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو  

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.

 

 :الأول للرئيس النائب
25 شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟   
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 )أغلبية موافقة(

 

 :الأول للرئيس النائب
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 5  

 (271 صفحة /8  )انظر الملحق

 

 الأول للرئيس: النائب
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

 10  

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو
تدارست اللجنة الاقتراح بقانون المذكور  شكرًا سيدي الرئيس، 

ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية القاضي بعدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، في 

15 م2012( لسنة 37ون مع القانون رقم )حين ترى ضرورة مواءمة الاقتراح بقان  

أكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح و .بإصدار قانون الطفل، وقانون العقوبات

م من عقوبة تعريض 2012( لسنة 37خصوصًا في ظل خلو قانون الطفل رقم )و

الأطفال للخطر، وإحالته إلى القوانين العقابية، وعدم كفاية نص قانون 

هذا الاقتراح لحماية الأطفال والأشخاص العاجزين  اءحيث ج ،العقوبات النافذ

20وبناء  .عن حماية أنفسهم من التعرض للخطر، وذلك من خلال تشديد العقوبات  

إجراء تعديل على  اللجنةعلى المناقشات التي دارت خلال الاجتماع قررت 

محل  «في مكان خال من الناس»الاقتراح بقانون الماثل، وذلك باستبدال عبارة 

باعتبار أن المكان الخالي من الناس  ،«في دار حضانة أو روضة للأطفال»ارة عب

لطفل، وأن الفقرة الأخيرة تشمل بالتجريم كل من له إلى اهو الأخطر بالنسبة 

25سلطة على الطفل، أو المكلف بحفظه، أي الأشخاص المعنيين في دور الحضانة   
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از نظر الاقتراح بقانون وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بجو أو الروضة أو غيرهم.

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 320بشأن تعديل المادة )

، م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري1976( لسنة 15)

 وشكرًا.

 5  

 الأول للرئيس: النائب
تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم  هل هناك ملاحظات؟ شكرًا،

 مبارك.

 

10 الدكتورة عائشة سالم مبارك: العضو  

بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمة الاقتراح الأخت شكرًا سيدي الرئيس،  

نانسي دينا إيلي خضوري على هذا الاقتراح الجيد الذي مقصده نبيل جدًا، 

وخاصة أن البحرين في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة كثرت فيها 

لقة وهي الحضانات ورياض الأطفال، الحوادث وبخاصة في الأماكن المغ

15 افي القانون الحالي، وأن موجودةفأعتقد أن هذا الاقتراح جاء فعلًا ليسد ثغرة   

أشكرها على ذلك، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على جواز نظر 

 هذا الاقتراح، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
20 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.   

 

 رباب عبدالنبي العريض: العضو
بدوري أشكر الأخت نانسي دينا إيلي خضوري شكرًا سيدي الرئيس،  

على جهودها، ولكن لدي ملاحظة على الاقتراح. أعتقد أن الجرائم يفترض أن 

25من عرض »تكون محددة وواضحة وليس فيها أي لبس أو غموض، فعبارة   

كيفية تعريض الطفل للخطر،  ة إلىأعتقد أنها واسعة جدًا، وبالنسب« للخطر
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من الذي سيقدر أو يقيس هل هذا خطر أم لا؟ لأن هناك عقوبات أعتقد أنها 

بالتالي أرى أن هذا المقترح يحتاج إلى إعادة صياغته وقد لا يكون لها موجب، 

وجدولته مرة أخرى بحيث يتم توضيح الخطر الذي يمكن أن نعتبره جريمة. 

تم تشديد العقوبة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في  الأمر الآخر، لا أعرف لماذا

5ما ؟ لا أفهم الأماكن الخالية من الناس أو في دار الحضانة أو روضة الأطفال  

سبب وضع الظرف المشدد في هذه الحالة، في حين أنها جريمة واحدة فقط؟ 

فلماذا وضع هذا الظرف؟ أعتقد أن تطبيق هذا الاقتراح بهذه الطريقة سيكون 

 طيًرا جدًا، وشكرًا.خ

 

10 الأول للرئيس: النائب  

 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ. 
 

 الدكتورة ندى عباس حفاظ: العضو
في الحقيقة أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

15الاقتراح الأخت نانسي دينا إيلي خضوري على اقتراحها، وهو اقتراح جيد ومهم   

جدًَا، لأنه يحمي ويشدد ــ في الواقع ــ العقوبة لكل من يتجرأ ويُعرض الطفل 

ــ العاجز قد يكون للخطر دون السابعة من عمره أو العاجز عن حماية نفسه 

 ـوكل هذه الفئات تشمل في الصياغة المطروحة، مس نًا أو مريضًا صحيًا وعقليًا ـ

وهي فئات أكثر عرضة للخطر لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. فشكرًا 

20على هذا الاقتراح يا أخت نانسي، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون   

ز نظر هذا الاقتراح. الخارجية والدفاع والأمن الوطني على موافقتها على جوا

وللعلم ــ مع الأسف الشديد ــ أن سوء المعاملة موجود في كل دول العالم، ويجب 

ألا نخبئ رؤوسنا تحت الأرض وكأن دولتنا تختلف عن دول العالم. بحسب 

دراسة أجرتها الدكتورة فضيلة المحروس في مستشفى السلمانية من سنة 

25يادة أظهرت النتائج أنه كان هناك زم ــ أي عشر سنوات ــ 2009م إلى 2000  

عرض للإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي مع تتسنويًا في عدد الحالات التي 
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سنوات ــ  7الأسف الشديد. بالنسبة إلى نتائج الدراسة فإن متوسط العمر هو 

من  %58سنة ــ ونسبة  18رغم أن الدراسة أجريت على كل من كان دون 

وليسوا من الإناث، ونسبة الإيذاء الجلدي الضحايا كانوا من الذكور 

. الخطر %9.7، وإصابات في الرأس نسبتها %59كالحرق وغير ذلك كانت 

5، %98في الموضوع أن الضحية بالنسبة إلى الشخص المعتدي نسبته مخيفة وهي   

من الأطفال أو العاجزين يعرفون الشخص المعتدي، وهذا بحسب  %98أي أن 

أطفال الدراسة. والقلق هو أن الحالات التي تتم  الدراسة التي أجريت على

إحالتها إلى المحاكم وتثبت القضية على المعتدي نسبتها قليلة جدًا. إذن تشديد 

أرى أنه في محله تمامًا، « في مكان خال من الناس»العقوبة بالنسبة إلى موضوع 

10ذ هو أن المعتدي خطط وأخ« في مكان خال من الناس»لأن القصد من عبارة   

الطفل أو العاجز إلى مكان خالٍ من الناس حتى يستطيع إيذاءه وفي الوقت 

نفسه لا تثبت القضية عليه، إذن تشديد العقوبة هنا في محله تمامًا. وكذلك 

بالنسبة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ــ مثلما ذكرت الدكتورة عائشة 

ؤخرًا عن بعض مبارك وسبقتني في الكلام ــ مع الأسف الشديد سمعنا م

15القضايا التي لا تناسب مجتمعاتنا ولا نقبل بها. لذا أتمنى موافقة الجميع على   

        هذا الاقتراح الجيد، وشكرًا.             

  

 الأول للرئيس: النائب
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. 

 20  

 ة:الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليف العضو
والشكر موصول إلى مقدمة الاقتراح المهم شكرًا سيدي الرئيس،  

الذي يسد ثغرة قانونية ويشدد عقوبة الاعتداء على الأطفال، وأود أن أؤكد 

أن اللجنة وافقت على ذلك، ونحن الآن بصدد المناقشة والموافقة على جواز نظر 

25 هذه التفاصيل، هذا المقترح، وعندما يأتي في صورة مشروع بقانون فسندخل في  
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لذا أرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على توصية اللجنة بجواز نظر هذا 

 الاقتراح، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
5 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.   

 

 الدكتورة عائشة سالم مبارك: العضو
دى حفاظ استكمالًا لما تفضلت به الدكتورة نشكرًا سيدي الرئيس،  

بالنسبة إلى الأماكن المغلقة والأماكن التي ذكرتها مقدمة المقترح في 

10اقتراحها، أنا أعتقد أن من هذه الأماكن هي دور الحضانة وهي الأولى   

بالرعاية، لأن العوائل تؤمن على أطفالها فلابد من تشديد العقوبة عليها، لذلك 

 العقوبة في محله، وشكرًا. ظأعتقد أن تغلي

 

 الأول للرئيس: ائبالن
15 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.   

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
أعتقد أن موضوع من عرض الطفل للخطر شكرًا سيدي الرئيس،  

واضح وليس فيه أي خلاف، لأن الطفل من سن كذا إلى كذا هناك من 

20الإهمال  عن طريقيكون مسؤولاً عنه، وتعريضه للخطر سواء كان متعمدًا أو   

وجوده في بيته بين أبويه، ولكن إذا عرض الطفل للخطر في حالة أمر وارد حتى 

الإهمال في دور الحضانة فهي مسؤولة عنه، لأن ما حدث في السنتين  عن طريق

أدى إلى وفاة ــ ورأينا الإهمال الموجود في دور الحضانة ــ الماضيتين في البحرين 

أطفال بسبب إهمال المسؤولين فيها، مثلًا أحد الحوادث التي حدثت في 

25الحضانة: ترك الطفل يومًا كاملًا في الحضانة ولم يستطع هذا الطفل أن   

. إذن هناك سببان لتعريض الطفل للخطر: إما التعريض المتعمد نجدتهيطلب 
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في مكان خالٍ »ن عبارة الإهمال الذي يعرّض الطفل للخطر. والقصد مبوإما 

هو التخطيط ــ حتى نكون واضحين ــ لجريمة الاعتداء جنسيًا على « من الناس

عرض طفل من شخص مؤتمن عليه واستطاع أن يأخذه إلى مكان بعيد خالٍ 

من الناس، فتم تشديد العقوبة هنا لأن الطفل لا يذهب إلى الأماكن الخالية 

5يه، وتشديد العقوبة في دور الحضانة من الناس إلا مع الشخص المؤتمن عل  

ورياض الأطفال له مبرراته، وأنا أشكر مقدمة الاقتراح على مقترحها، 

 وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب 
10 ؟أخرىهل هناك ملاحظات شكرًا،    

 

 )لا توجد ملاحظات(
 

 الأول للرئيس: النائب
15 توصية اللجنة بجواز نظر هذا المقترح؟هل يوافق المجلس على    

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الأول للرئيس: النائب
20وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال  .توصية اللجنةإذن تُقر   

التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والخاص بمناقشة 

حكام قانون أوالأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض 

م، والمقدم من أصحاب 1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفةوالسعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، 

25الدكتورة وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وآل خليفة،   

مقررة اللجنة ن . وأطلب من الأخت جميلة علي سلماجهاد عبدالله الفاضل

 التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
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 جميلة علي سلمان: العضو
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

5 الأول للرئيس: النائب  

 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

10 الأول للرئيس: النائب  

 في المضبطة.إذن يتم تثبيت التقرير  

 

 (279 صفحة /9  )انظر الملحق
 

15 الأول للرئيس: النائب  

 .مقررة اللجنةشكرًا، تفضلي الأخت  

 

 جميلة علي سلمان: العضو
تسلمت اللجنة خطاب معالي السيد علي بن شكرًا سيدي الرئيس،  

20صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة   

عشرة باسترداد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

مكررًا إلى الفصل الثاني من الباب السابع من قانون  316بإضافة مادة رقم 

المحارم، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير  العقوبات بشأن زنا

رأت تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على مجلسكم الموقر. 

25 في قانون العقوبات البحريني سد فراغ تشريعياللجنة أهمية الاقتراح بقانون ل  



لاستثنائية االمضبطة        م19/6/2014           ( 113)       4/ الدور  3مجلس الشورى / الفصل 

5 

على قانون العقوبات  ، حيث إنه بالاطلاعلتجريم الصلات الجنسية بين المحارم

 أن هناكريم زنا المحارم، والبحريني يتضح أن النصوص العقابية خلت من تج

 والاعتداءفي جرائم الاغتصاب  امشددً اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا اوحيدً انصً

بناء على لا جريمة ولا عقوبة إلا )للمبدأ الدستوري بأن  على العرض، وإعمالًا

5هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات  تقديم تم، فقد قانون(  

ضافة المادة إلى الجرائم الماسة بالأسرة إ ورأت اللجنة أن .الجنسية بين المحارم

لعدم انحصار الضرر بمرتكبي الجريمة بل يتعداها إلى امتهان شرف الأسرة 

لجرم، بكاملها، وعليه كان لابد من أن تكون العقوبة متناسبة مع بشاعة ا

عقوبته القصوى المحددة في المادة سالفة الذكر هي  (316)م بالمادة فالزنا المؤثّ

10ــ  بناء على الاقتراح بقانونــ  سنتين، أما زنا المحارم لىالحبس مدة لا تزيد ع  

 كما ،الإثمسجن سبع سنوات لكلا مرتكبي الفهو جناية تصل عقوبتها إلى 

م في المطلب 2009( لسنة 19انون رقم )أن قانون أحكام الأسرة الصادر بالق

تم الاستناد وعليه  ،الثاني من الباب الثاني قد نص على المحرمات بالتفصيل

ع لا يعاقب على الاتصال إضافة إلى أن المشرّ. هذا المقترح إلى هذه الأحكام في

15دام كلاهما غير متزوجين مابالغين مهما كانت درجة قرابتهما الالجنسي بين   

ع كان من غير عنف أو إكراه، وفي هذا الصدد لا يوجد تبرير للمشرّ والاتصال

ة يالبحريني بعدم تأثيم زنا المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغرب

، ةنجليزيوالإ ةوالسويسري ة الألمانييننواه القتلهذا الفعل المشين فقد جرم

، والأردني، قطريوال ،والجزائري ،العراقي التالية: وجرمته القوانين

20والكويتي، والسوداني. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون   

في ضوء ما دار من مناقشات وما بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. و

الاقتراح بقانون بشأن أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر 

( لسنة 15الصادر بالمرسوم رقم )تعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

 ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.م1976

25 الأول للرئيس: النائب  

 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ 
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 )لا توجد ملاحظات(

 

 الأول للرئيس: النائب
5توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون هل يوافق المجلس على    

 ؟المذكور

 

 )أغلبية موافقة(

 

10 الأول للرئيس: النائب  

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ذلك. إذن يُقر  

التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص بمناقشة 

الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين 

الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية البحرينيين العاملين في 

15والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال   

جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة 

اللجنة التوجه إلى  ةمقرر رباب عبدالنبي العريض توأطلب من الأخ .رمزي فايز

 ل.تفضتفلالمنصة 

 

20 رباب عبدالنبي العريض: العضو  

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الأول للرئيس: النائب
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 25  

 )أغلبية موافقة(
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 الأول للرئيس: النائب
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (286 صفحة /10 )انظر الملحق

 5  

 الأول للرئيس: النائب
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

 

 رباب عبدالنبي العريض: العضو
10الاقتراح بقانون بشأن علاوة تدارست اللجنة شكرًا سيدي الرئيس،    

طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات 

ومذكرته الإيضاحية، والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، 

على المناقشات والآراء التي أبداها سعادة أعضاء المجلس في الجلسة ت طلعاو

إن  وقد انتهت اللجنة إلى الآتي:ص الاقتراح بقانون. الرابعة والعشرين بخصو

15تحقيق المساواة بين المستشارين  الهدف من تقديم الاقتراح بقانون المشار إليه هو  

القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس 

ء القانوني الذين التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملين في هيئة التشريع والإفتا

البحرينيين على شغل  تشجيعليؤدون العمل ذاته. كما يسعى الاقتراح بقانون 

 الوظائف الاستشارية القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها،

20وإحلالهم محل الأجانب، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وجود تلك   

، لمستشارين القانونيينؤلاء امنوحة لهن قلة المميزات المأوخصوصًـا  الفروقات،

والتمييز بين البحرينيين العاملين مستشارين قانونيين بحسب الموقع الذي 

وظيفة بشكل واضح في عزوف البحرينيين عن تولي  اأسهميعملون فيه 

المستشار القانوني في الهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة 

25؛ لذا جاء هذا الاقتراح لمنح %90انب بنسبة تصل إلى التي يشغلها الأجو المدنية  

المستشارين القانونيين البحرينيين علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين 
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القانونيين العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، 

  هذه الوظائف.ية مناسبة تدفع الكفاءات البحرينية للعمل فيلبإيجاد حوافز ما

إن فكرة الاقتراح قائمة على مبدأ المساواة في المراكز القانونية بين القائمين 

طبيعة قانونية واحدة، ومعالجة التفاوت والتمييز بين منتسبي  لهبأداء عمل 

5الوظيفة الواحدة. إن الاقتراح بقانون ليس له علاقة بأعضاء السلطة القضائية   

رًا إلى استقلالها بصفتها سلطة قضائية، وطبيعة العمل والمزايا المقررة لهم، نظ

القضائي، كما أن اعتبار هيئة التشريع والإفتاء القانوني هيئة ذات طبيعة 

قضائية لا يعني أنها جزء من القضاء أو أنها تماثل الجهاز القضائي. إضافة إلى 

قانوني بأوامر أن أداة التعيين في جهاز قضايا الدولة وهيئة التشريع والإفتاء ال

10ملكية لا تعتبر مبررًا لتمتع موظفيهما بمزايا وعلاوات تميزهم عن نظرائهم في   

إن أي نظام أو قانون يعتبر قابلًا للتعديل والتغيير في ظل الجهات الأخرى. 

إن المهام الوظيفية للمستشارين القانونيين العاملين في  المستجدات والمتغيرات.

عية لا تقل عن المهام الوظيفية للعاملين في هيئة الحكومة والمجالس التشري

ن المستشار القانوني في إالتشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، حيث 

15الحكومة والمجالس التشريعية يقوم بجميع المهام المحددة له، بينما يوزع   

ء المساعدون في هيئة التشريع والإفتا المستشارون القانونيون والمستشارون

القانوني وجهاز قضايا الدولة على الإدارات التي تتكون منها الهيئة والجهاز، 

وتكون مهام المستشار القانوني والمستشار المساعد محددة بمهام إدارة واحدة 

، وعليه فإن طبيعة العمل في إدارات هيئة التشريع والإفتاء دون بقية الإداراتمن 

20ايز في نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى لا يوجد أي تمالقانوني ليست واحدة.   

بقية التخصصات الاستشارية الأخرى، في حين نجد هذا التمايز واضحًا في 

العمل الاستشاري القانوني بين هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمؤسسات 

الحكومية والتشريعية الأخرى. إن الاقتراح بقانون يستهدف فئة المستشارين 

لبحرينيين فقط العاملين في المؤسسات الحكومية بعينهم والذين لا القانونيين ا

25يتجاوز عددهم أربعة عشر مستشارًا قانونيًا، ولم يتطرق إلى الباحثين   

( مستشارًا قانونيًا بحرينيًا 14القانونيين، ولا علاقة له بهذه الفئة. إن وجود )
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ون في وزارات الدولة فقط ــ كما ورد في مرئيات ديوان الخدمة المدنية ــ يعمل

ومؤسساتها لهو دلالة واضحة على التمييز الحاصل والعزوف عن شغل تلك 

المناصب من قبل الكوادر البحرينية. وجود تمييز بين المستشارين القانونيين 

والمستشارين المساعدين من البحرينيين العاملين في الوزارات الحكومية 

5القانوني وجهاز قضايا الدولة، على الرغم والعاملين في هيئة التشريع والإفتاء   

يشترط لشغل وظيفة المستشار من اختلاف مدد الخدمة والخبرة السابقة. 

دينار سنتين مع  (1000)القانوني المساعد الذي يحصل على علاوة مقدارها 

في حين أن وظيفة الباحث القانوني في مجلسي الشورى  ،شهادة البكالوريوس

عملية تزيد على أربع سنوات مع شهادة البكالوريوس، والنواب تتطلب خبرة 

10ا إلى على رواتب مضاعفة نظرً ونويحصل المستشارون القانونيون المساعد  

حصولهم على علاوة طبيعة العمل الفني، تفوق رواتب المستشارين القانونيين 

الوزارات أغلب المستشارين القانونيين العاملين في ف العاملين في وزارات الدولة.

والمجالس التشريعية من حملة الشهادات العليا وممن يملكون خبرات تفوق 

تمنح  خبرات العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.

15بعض الوزارات أو الهيئات المستقلة علاوة طبيعة العمل الفني أو العلاوة القانونية   

لعاملين في الشؤون القانونية بقرارات إدارية للمستشارين القانونيين وجميع ا

خاصة بهذا الأمر الذي يتطلب التدخل التشريعي لوضع قواعد عامة تنطبق على 

إن المبرر بعدم القدرة المالية على تغطية مصروفات الاقتراح بقانون لا  الجميع.

ــ  2015محل له وخاصة أن هناك ميزانية عامة جديدة للسنتين الماليتين 

20 ترَ اللجنة أي . لماالكلفة المالية لتنفيذ هذا الاقتراح محدودة جدًو م،2016  

موجبٍ أو مسوغٍ لوجود التفريق والتمايز بين المواطنين من ناحية، وعدم مساواة 

فليس من المقبول أن يعطى المستشار  البحرينيين بالأجانب من ناحية أخرى،

قانوني علاوة طبيعة العمل الفني القانوني الأجنبي في هيئة التشريع والإفتاء ال

دينار ويحرم منها المستشار القانوني البحريني في وزارات  (1000) بمقدار

25الذي يمارس عملًا مماثلًا لعمل ، والدولة ومجالسها التشريعية وهيئاتها العامة  

وعليه رأت اللجنة بأغلبية  المستشار القانوني في هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
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ها وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بُنَي عليها، والتي أعضائ

من أهمها المساواة في المراكز القانونية للأفراد المتساوين في الأوضاع وطبيعة 

العمل القانوني، ومنح الفرصة والحوافز للكوادر البحرينية لشغل هذه 

، ز نظر الاقتراح بقانونانتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواالوظائف؛ لذا 

5 وشكرًا.  

 

 الأول للرئيس: النائب
عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور شكرًا، تفضل الأخ  

 بديوان الخدمة المدنية.

 10  

 :مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون جميعًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

أن مهام هيئة التشريع والإفتاء القانوني تمت الإشارة إليها لأهميتها ــ بحسب ما 

تحديدًا إذا لم تخني  104أعتقد ــ فيما نصت عليه أحكام الدستور في المادة 

15الهيئة الذاكرة؛ ومهام هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين في هذه   

نعتقد أنها أكبر بكثير من مهام المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية 

الأخرى، لذلك تم النص عليها في الدستور؛ فعلى سبيل المثال: المستشارون 

 يقومون بوضع التعديلات على الدستور وعلى القوانين التي تحال 

المستشارين القانونيين في  ــ مثلًا ــ من السلطة التشريعية، فلذلك المقارنة بين

20الجهات الحكومية وبين هيئة التشريع والإفتاء القانوني قد تشوبها شائبة. في   

الوقت الحالي الذي ينظم عمل جميع موظفي ديوان الخدمة المدنية هو قانون 

م، بينما لو صدر قانون آخر فسوف ينظم 2010لسنة  48الخدمة المدنية رقم 

ة أكثر من قانون، وهذا يجب أن ننتبه إليه. صحيح عمل موظفي الخدمة المدني

 14أنه في الوقت الحالي ــ وبحسب مقترح القانون ــ عدد المستشارين القانونيين 

25ألف دينار، ولكن نتوقع من واقع خبرة ديوان الخدمة  200بكُلفة حوالي   

المدنية في هذا الأمر أن يطالب باقي شاغلي وظائف المستشارين والباحثين 
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 300قانونيين بالعلاوة نفسها، وبالتالي نتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من ال

موظف بكُلفة تبلغ حوالي أربع ملايين دينار، وهي كُلفة كبيرة نسبيًا. 

تكلمتم عن أن مزايا المستشارين الحاليين قليلة، وفي الحقيقة أن المستشارين 

صل درجاتهم إلى في الخدمة المدنية نوعان، نوع على درجات تخصصية، وت

5دينار، وهناك  2200الدرجة الثامنة التخصصية، ويصل إجمالي الراتب إلى   

بعض المستشارين القانونيين على الدرجات التنفيذية ويصلون إلى الدرجة 

السادسة التنفيذية، وهي درجة وكيل وزارة، ويصل الراتب الإجمالي إلى 

وظائف حة لهذه الفئة من دينار، مما يعني أن المزايا الممنو 3400حوالي 

أنه توجد عن بالإضافة إلى ذلك أنني تكلمت بالصدفة  الموظفين مزايا طيبة.

10مشاريع الخدمة  أحدحاليًا شركة عالمية في ديوان الخدمة المدنية تقوم بتطوير   

المدنية التي سوف تؤثر في جميع موظفي الخدمة المدنية، هذه الشركة 

ووضع المزايا وجداول الرواتب، وهي شركة  متخصصة في مجال تقييم الرواتب

عالمية. تكلمت مع مستشاري هذه الشركة عن مثل هذا المقترح، وما تأثيره 

علينا، فأبدوا ــ حقيقة ــ رأيًا سلبيًا حول هذا الموضوع، وقالوا إن مثل هذا 

15التعديل سوف يؤثر في الوضع العام وسوف ينسحب على العديد من الوظائف   

 ما لزم بيانه، وشكرًا. الأخرى، هذا

 

 للرئيس: الأول النائب
تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون شكرًا، 

20 مجلسي الشورى والنواب.  

  

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، نحن نناقش هذا الموضوع للمرة الثانية، وأنا 

ليها في هذا إ تم الاستنادأتذكر أننا بينا في المناقشة السابقة أن الأسس التي 

25مستشارًا  14أو  10الاقتراح تحتاج إلى تدقيق. الكلام بخصوص أننا نملك   

على البحرينيين  إقبالهم علاوات من أجل ؤبحرينيًا، ومن أجل ذلك يجب إعطا
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هذا الأمر غير صحيح. هناك خطة في ديوان الخدمة المدنية  هذه الوظائف

لإحلال البحرينيين محل المستشارين القانونيين، فلدينا المئات من الباحثين 

عثات لدراسة الماجستير القانونيين وخريجو كلية الحقوق، وهناك ب

مستشارًا فلنعطهم  14ول إن لدينا في الجامعات لهذا الغرض. فالق والدكتوراه

5هذا غير صحيح، هذا أولًا. على هذه الوظائف ن والبحريني يُقبلعلاوات لكي   

الوظيفة تختلف تمامًا، ، القانوني الإفتاءوالتشريع ثانيًا: قضية المقارنة مع هيئة 

ولا يمكن أن تُقارن مستشارًا مخضرمًا جاء لكي يضع لك تشريعات وقوانين 

القوانين وفي الدستور وفي أمور كثيرة، وتقول إنني سوف أقارنه  ويُعدل في

وأعطيه ذات المزايا التي سيحصل عليها حديثو التخرج من الموظفين 

10البحرينيين، أو قاضي المحكمة، لا يجوز ذلك، دائمًا تُقاس العلاوة نسبة إلى   

يوان الخدمة مقدار العمل الُمقدم. النقطة الثالثة والمهمة حقيقة هي أن قانون د

موضوع الرواتب وجداول الرواتب والبدلات وما في المدنية قد فوض الحكومة 

شابه ذلك، لماذا؟ لسبب مهم جدًا، وهو أننا يجب أن نوازن بين كل 

دينار، فقد  1000التخصصات، ولا يمكن أن نأخذ شخصًا ونقول له لك 

15الة؛ يكون هناك شخص أكفأ منه في وظيفة أخرى، فلا تكون هناك عد  

وظيفة  ولذلك يجب أن يُترك هذا الموضوع لديوان الخدمة المدنية، لأن إعطاء أي

باقي الوظائف في الكادر الوظيفي، ولذلك في  معينة علاوة قد تتضرر منه

معظم الدول يترك هذا الموضوع إلى السلطة التنفيذية، لأنها هي الأعلم بتضمين 

خيرة: في جلسة يوم الخميس وتعديل هيكل الرواتب بالكامل. النقطة الأ

20الماضي كان هناك اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة عائشة مبارك بشأن   

إعطاء قانون البريد علاوة خطر وبينا أن ذلك قد يؤسس لمبدأ غير صحيح، 

واقتنعتم بذلك، وألغيتم هذا التعديل. فمبدأ أن كل مجلس يقول أعطوا لهذا 

وضوع يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل الجهة بدلًا، وأعطوا لذاك بدلًا، هذا الم

المختصة وهي ديوان الخدمة المدنية. في الحقيقة نحن نتفهم ما أراده مقترحو 

25هذا الاقتراح، ولكن تأكدوا أن إحلال البحرينيين في الوظائف الموجودة هو   

سياسة مستمرة في ديوان الخدمة المدنية والوزارات، ولكن هذا الأمر لا يتم 
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وم وليلة. منذ متى تم افتتاح كلية الحقوق في البحرين؟ أنا ساهمت في بين ي

إنشاء هذه الكلية حينما كنت وزيرًا للتربية والتعليم، ربما مرّ على افتتاحها 

سنة وليس أكثر، بينما نتكلم عن رغبتنا في إيجاد خبرات حتى نُوصل  14

يل الموضوع والقرار الناس إلى مستوى المستشارين. في الحقيقة نحن نوصي بتأج

5 لمجلسكم الموقر، وشكرًا.   

 

 للرئيس: الأول النائب
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

 

10 :العضو خالد حسين المسقطي  

شكرًا سيدي الرئيس، هذه المرة الثانية التي يُناقش فيها هذا الُمقترح، 

ة أخرى وهو لا يتعدى كونه مقترحًا بفكرة للمجلس أن يُقرها بأن ترجع مر

إلى المجلس في صورة مشروع قانون. حينما أتينا نحن بالفكرة كان لدينا 

هدف، وأنا أعتقد ــ في ذات الوقت الذي أشكر فيه اللجنة على التقرير الوافي 

15الذي جاءت به ــ أن اللجنة أخذت في الاعتبار مداخلات الأعضاء في الجلسة   

حيث إنني لم أستمع إلى ما  السابقة، وأيضًا ليسمح لي الإخوة في الحكومة

أضافوه في هذه الجلسة بخصوص ما تفضلوا به في الجلسة الماضية حينما 

ناقشنا ذات الموضوع. نحن في السلطة التشريعية لسنا بحاجة إلى أن نستمع إلى 

رأي شركة استشارية فيما نعتقد أنه سيكون هناك هدف لتأدية الغرض منها. 

20رض خدمة احتياجنا لهذا اليوم، وإنما نحن لا نهدف إلى سن قانون لغ  

لاحتياجات المستقبل أيضًا. اليوم في هذا المجلس ــ ولله الحمد ــ كان هناك 

قرار بخصوص عدم وجود أي نوع من التمييز بين موظفي القطاع الخاص 

وموظفي القطاع العام، ونأتي اليوم ونتكلم عن وجود تمييز بين الموظفين 

اع، وهو القطاع العام، ونقول إنه يجب ألا يكون هناك الموجودين في ذات القط

25هذا النوع من المعاملة المغايرة. مع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة الوزير،   

وأيضًا ديوان الخدمة المدنية، كنا نتمنى ألا تكون الحكومة وبالأخص ديوان 
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لذين نتكلم عنهم الخدمة المدنية عائقًا في وجود قاعدة أفضل لهؤلاء المعنيين، وا

هم المستشارون. أنا أعتقد أننا نهدف إلى وجود نوع من المساواة بين المستشارين 

في الهيئات والوزارات الحكومية، وهذا فقط كفكرة، ومن ثم نأتي ونتكلم 

في مواد القانون عندما نناقش مواد القانون إن شاء الله في هذا المجلس، ونتمنى 

5ء المجلس الموافقة على فكرة هذا المقترح والسعي على الإخوة والأخوات أعضا  

 إلى صياغته في صورة مشروع قانون، وشكرًا.

 

 للرئيس: الأول النائب
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

 10  

 :العضو رباب عبدالنبي العريض
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش في هذا المقترح الفكرة أساسًا، 

 ـمن المفترض أن نضع النصوص القانونية،   ـبصفتنا سلطة تشريعية ـ والأصل أننا ـ

تصدر بقانون وكذلك بالنسبة للمزايا والمرتبات والعلاوات فهي من المفترض أن 

15ذية، وبالتالي فإن بقرارات أو لوائح أو جداول من قبل السلطة التنفي وليس  

الأصل هو للسلطة التشريعية. نحن نتكلم عن مستشارين، ولا نتكلم عن 

قانونيين في درجات بسيطة، بل مستشارين يضاهون المستشارين الموجودين في 

هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ودرجاتهم الوظيفية وحتى خبرتهم من الممكن 

هم الموجودون في هيئة التشريع  أن تُضاهي هؤلاء وأكثر، ونحن نعلم من

20والإفتاء القانوني، فهناك خبرات كبيرة، وخبرات صغيرة، ويوجد موظفون   

بالتالي هدفنا أساسًا من هذا وعاديون ومع ذلك يستلمون علاوة طبيعة عمل، 

المشروع هو إعطاء الموظفين الموجودين في هذه المواقع والذين لم يتم الالتفات 

الخدمة المدنية هذه المزايا التي هي أساسًا من حقهم،  إليهم من قبل ديوان

 وشكرًا.

 25  

 للرئيس: الأول النائب
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 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

 

 محمد حسن الشيخ منصور الستري:العضو 
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أكرر مرة أخرى اختلافي مع اللجنة التي 

5مع ما جاء من قبل ممثلي ديوان الخدمة  أنتمي إليها في هذه الجلسة، وأتفق  

المدنية في الأسباب التي أدت إلى رفضهم هذا المقترح، وأنا أيضًا أرى ذات الرأي 

الذي تقدم به ديوان الخدمة المدنية، إن مقدمي الاقتراح يقولون إن هدف هذا 

المقترح هو القضاء على التمييز بين المستشارين القانونيين في الجهات 

ية، وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى هذا المقترح فهو يحدث تمييزًا بشكل الحكوم

10ونمط أوسع من التمييز إذا كان يوجد تمييز حاليًا، وهذا المقترح سوف يُساوي   

بين المستشارين في أي جهة حكومية كانت مع القضاة. هم يقولون إننا لا 

انوني، لكن هذه نتكلم عن القضاة، بل نتكلم عن هيئة التشريع والإفتاء الق

الهيئة تمت مساواتها مع القضاة، فإذا قلنا أن )أ( تساوي )ب(، وأن )ب( تساوي 

)ج(، فإن )أ( تساوي )ج(، ومعنى ذلك أن ميزة القضاة سنفقدها، وسيكون 

15 متساوٍ مع أي مستشار قانوني في أي جهة من الجهات الحكومية، وشكرًا.  

 

 النائب الأول للرئيس:
 فؤاد أحمد الحاجي. شكرًا، تفضل الأخ

 

20 :فؤاد أحمد الحاجيالعضو   

شكرًا سيدي الرئيس، بداية، من منّا في هذا المجلس ضد البحرَنة، أو 

إحلال البحرينيين كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، 

كلنا مع البحرنة، وكلنا مع إحلال البحرينيين، ولكن هناك وظائف 

، في هذه القانوني في هيئة التشريع والإفتاءمتخصصة مثل وظيفة مستشار 

25سنوات طويلة، نحن لالوظائف خبرات تراكمية جاءت بعد ممارسة عملية   

نتكلم عن قانونيين مفتين في المواد الدستورية، هؤلاء نرجع إليهم عندما نختلف 
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في القانونيين في داخل هذا المجلس، وحتى عند اختلافنا مع هيئة المستشارين 

لس نرجع إليهم حتى يكون كلامهم هو الكلام الفصل في موضوع هذا المج

الاختلاف. إذن نحن لا نقارن بين خبرات معارة إلينا بعقود وسوف تعود بعدما 

تُكمل مهمتها، ولها جزيل الشكر على ما تُقدمه، ليس بالنسبة إلينا، بل كل 

5وكلها الدول العربية تستعين بهذه الخبرات، وخاصة دول مجلس التعاون،   

كليات الحقوق، ومحامون ومستشارون،  ديها كما لدينا، قانونيون وخريجول

بخصوص التفاوت، حينما قال الأخ  .إنما طبيعة عمل هؤلاء الخبراء ميزتهم

ن ضم هذا المقترح سيساوي أي مستشار أو أي باحث قانوني إمحمد الستري 

مساواتهم بدرجات عالية تعادل  تلأن المستشارين القانونيين تمفمع القضاة، 

10درجات القضاة، هذا القانون لابد من دراسته، بل الإمعان في دراسته، لأننا   

تكلمنا للتو عن إقرار الميزانية، وواجهه الجميع بالكلام عن الدين العام 

مصادره. أعني بذلك أن الفارق حينما  ، وعن مصادر الدخل وتنويعوتخفيضه

آلاف  210ألف دينار، أو  200لمالية قال إن الفارق هو تكلم ممثل هيئة وزارة ا

ملايين، إذن نحن لا  3دينار، فحينما ينضم إليهم الباقي جميعهم سنصل إلى 

15نتكلم عن مبلغ بسيط يا سيدي الرئيس. أنا أرى أن نصرف النظر عن هذا   

 المقترح حاليًا، لأنه ليس عمليًا يا سيدي الرئيس، وشكرًا. 

 

 لرئيس:النائب الأول ل
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

 20  

 :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةالعضو 
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين عارضوا 

هذا الاقتراح بقانون وذلك لأسباب كثيرة تدعونا إلى رفض هذا المقترح، ومن 

ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة تمامًا بذلك، أهم هذه الأسباب أن 

25والتي تتعامل مع كل المستشارين الموجودين في البلد، وليس مع المستشارين   

القانونيين فقط، بل هناك المهندسون، والمستشارون في الهندسة، وفي مجالات 
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ة الكيمياء والأحياء والكهرباء، وغيرهم. سؤالي هو: لماذا في هذه الجزئي

يجب أن نضع معيارًا لكل ففقط، ثم إذا أردنا أن نرفع من شأن المستشارين 

المستشارين، وليس لبعض منهم. الخوف هنا أننا سنرفع من شأن بعضهم ونؤثر 

عملوا على بنائه على مدى  الذينالخدمة المدنية  في البعض الآخر في ديوان

5حد لديه هذه الخبرة سنوات طويلة وبخبرة متراكمة. ونحن الآن ليس فينا وا  

التي يتمتع بها ديوان الخدمة المدنية، ونأتي ونغير في جزئية بسيطة قد تخل 

هذه نقطة واحدة، وقد ذكر الإخوان ل النظام المعمول به في الدولة. بك

 الكثير من السلبيات التي تشوب هذا المقترح، وشكرًا.

 

10 الأول للرئيس: النائب  

 .سلمان يشكرًا، تفضلي الأخت جميلة عل 

 

 جميلة علي سلمان: العضو
بداية أؤيد ما ذهب إليه الإخوة في ديوان الخدمة شكرًا سيدي الرئيس،  

15قد فعلًا المدنية. وأتفق مع ما ذهب إليه الزميل محمد الستري. حقيقة الوضع   

يسبب لدينا تمييزًا وعدم مساواة، فعندما يكون عندي مستشار في تخصص 

قانوني وهناك استشاريون فنيون في مجال آخر، فهؤلاء سيطالبون مستقبلًا 

بالامتيازات نفسها، كما حصل في الكويت. ففي الكويت عندهم نظام 

لقضاة، البحرين نفسه، أعضاء هيئة الفتوى والتشريع القانوني يتساوون مع ا

20ولكن هناك قانون قديم لم يكن مفعّلًا ينص على أن موظفي البلدية في   

الكويت وموظفي إدارة التحقيقات الجنائية يستحقون أن يستلموا علاوات 

كما يستلمها أعضاء هيئة الفتوى والتشريع. وهذا ما حصل، وفعلًا أُعطي لهم 

لأمة وأعضاء مجلس هذا الحق وبأثر رجعي. وبعد ذلك المستشارون في مجلس ا

الأمة قاموا يطالبون بمساواة المستشارين القانونيين في المجلس بأعضاء هيئة 

25الفتوى والتشريع بهذه العلاوة، ثم طالبت جهات أخرى بهذه العلاوة نفسها.   

سيأتي في كل دور أو في كل فصل وونحن إذا فتحنا هذا الباب فلن ننتهي، 
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ن في مجالات أخرى. لذا أنا ضد هذا تشريعي من يطالب بعلاوات لمستشاري

 الاقتراح بقانون، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب
5 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.   

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو
رحم الله أستاذنا إبراهيم كانو، عندما عُيّن شكرًا سيدي الرئيس،  

ريف وإبراهيم كانو. مستشارًا قال: في حكومة البحرين مستشاران: بلج

10سيدي الرئيس، ديوان الخدمة المدنية تطور، وتشريعاته تطورت، وعلى سبيل   

المثال: كان عندنا مهندسون في التلفزيون، وكانوا يعتبرونهم أدنى مستوى من 

المهندسين المعماريين والمهندسين الإلكترونيين والمهندسين الكهربائيين 

ليوم ليس من السهولة أن تجد مهندسًا في كان ذلك تمييزًا، أنت اووغيرهم، 

التلفزيون، وخاصة مع التطور التقني وغيره. ديوان الخدمة المدنية استجاب، 

15لأنه فهم أن هذا المهندس الذي يتعامل مع هذه الأجهزة لا يقل عن أي مهندس   

 آخر. لما جئنا مثلًا إلى مدققي الحسابات ــ وأنت سيد العارفين سيدي 

الشركات والمؤسسات الكبيرة وجدناهم لهم مكانتهم الخاصة،  في الرئيس ــ

ولما جئنا إلى مدققي الحسابات في الحكومة وجدناهم يُنظر إليهم نظرة دونية، 

عالمية. ونحن اليوم الشركات الوهم لا يقلون أهمية عن أي مدقق حسابات في 

20 نتكلم عن الرقي في مستوى الخدمات الحكومية. وأنا أتكلم الآن عن  

الموضوع كفكرة. ولما نتكلم عن المحاسبين في ديوان الخدمة المدنية فإنهم 

على الدرجات التخصصية، ومعنى ذلك أن ديوان الخدمة المدنية طور نفسه من 

خلال مقترحات الواقع العملي. ونحن اليوم إذا جئنا إلى المستشارين مثلًا، فلا 

الفترات تراجعنا كثيًرا عن أن أننا في فترة من ــ يخفى عليك ــ سيدي الرئيس 

25يكون عندنا قانونيون محترفون، وقد كانت عندنا وزارة اسمها وزارة الدولة   

للشؤون القانونية وفيها وزير وثلاثة من القانونيين، واليوم ولله الحمد كل وزارة 
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من وزاراتنا لا تخلو من مستشار أو مستشارين. طبعًا منهم إخواننا العرب الذين 

م ونفتخر بخبراتهم باعتبارهم أصحاب خبرة وسابقين في هذا المجال، نعتز به

ولكن شبابنا اليوم يشقون طريقهم في هذا المجال. وإذا لم نرفع من مستوى 

هذه المهنة ونرتقي بها فسيكون المستوى متدنيًا، ونحن لا نريد ذلك، هذا من 

5شارين قد يتقلدون ناحية. ومن ناحية ثانية ــ سيدي الرئيس ــ أن هؤلاء المست  

مناصب في غاية الأهمية. وسأضرب لكم مثالًا: الآن ديوان الرقابة المالية 

والإدارية يصدر التقارير السنوية، وإذا كان المستشار ضعيفًا ومستواه متدنٍ 

فقد تخسر المؤسسة أشياء كثيرة. فنحن نريد أن نرتقي بمستوى مستشارينا، 

ع لهم. فأنا أعتقد أن الإخوان لما اقترحوا هذا والرقي لا يأتي إلا بحوافز وتشجي

10المقترح كان هدفهم هذا الشيء وهو الارتقاء بهذه المهن وإيجاد الحوافز. ويبقى   

أن على ديوان الخدمة المدنية والحكومة الموقرة أن تفكر مليًّا بكيفية الارتقاء 

 بمستشارينا في الوزارات، وشكرًا.

 
 الأول للرئيس: النائب

15 تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام. شكرًا،   

 

 عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام: العضو
حقيقة النقاش والحوار في هذه النقطة مثرٍ جدًّا شكرًا سيدي الرئيس،  

ومفيد، والحديث يدور حول العلاوة المخصصة للقضاة. عندما كنت في ديوان 

20تقريبًا، وكانت الغاية من الخدمة المدنية أُقرت هذه العلاوة في التسعينيات   

تشريعها هي طبيعة عمل القضاء، لأن القاضي قد يتعرض لاعتداء أو لكلمات 

بذيئة أو غيرها، وعليه ضغط العمل، حيث يأخذ أحيانًا عمله إلى البيت، حتى 

يأتي بالحكم في اليوم الثاني. فطبيعة العمل هي السبب في العلاوة. أنا لا أعرف 

وة لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني! ما هي كيف مُنحت هذه العلا

25فلسفة ديوان الخدمة المدنية؟! ولو أنهم جعلوا درجات خاصة لأعضاء هيئة   
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التشريع والإفتاء القانوني لكان ذلك أفضل من أن يمنحوهم علاوة القضاة. 

وما داموا مُنحوا علاوة القضاة فليس الحل أن نسعى إلى تعميم هذه العلاوة 

ج الهيئة، بل نبقيها في حدود الهيئة ونقر بأن منحها للهيئة بهذه الطريقة هو خار

أمر خاطئ. ارفع الدرجات، واعمل درجات خاصة لأعضاء هيئة التشريع 

5والإفتاء القانوني، لكن لا تعطهم العلاوة نفسها التي أعطيتها للقضاة، لأن   

المستشارون في الوزارات  طبيعة عملهم مختلفة تمامًا. هذا أولًا، الأمر الثاني:

تختلف طبيعة عملهم عن القضاة. فالأصل أن نقارن طبيعة العمل بطبيعة عمل 

القضاة وليس بطبيعة عمل أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وأعتقد أنه 

ربما من يفكر في الحكومة من الموظفين بأن تُقر هذه العلاوة له، فبسبب 

10الجهات في الحكومة أعطت هذه العلاوة، بعض التجاوزات، فهناك بعض   

وربما الأخ عادل الحجي يعلم بذلك. فوجود هذه التجاوزات والاستثناءات يدفع 

الآخرين إلى التفكير في هذه العلاوة. وأنا أرى أنه يمكن تعديل درجات 

 المستشارين أفضل من إعطائهم هذه العلاوة، وشكرًا.

 
15 الأول للرئيس: النائب  

 الأخ عبدالعزيز حسن أبل.شكرًا، تفضل  

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو
في تقديري هذا الموضوع مهم جدًّا، لأننا نتحدث شكرًا سيدي الرئيس،  

20عن مبدأ أساسي وهو إرساء مبدأ العدالة. واليوم نستمع لبعض الإخوان ــ مع   

احترامنا وتقديرنا لهم ــ بأنه نتيجة لعمل الإخوان في هيئة التشريع والإفتاء 

ض القانوني لابد أن نجعلهم في موقع معين، والقضاة كذلك. أنا أعتقد أن بع

القضاة يعانون، فبعضهم عليه ضغط عمل لا يتساوى مع الراتب الذي يستلمه. 

وأحيانًا نتحدث عن الخشية من الفساد ــ مع كل الاحترام والتقدير والإجلال 

25للقضاء في البحرين ــ فقد يكون بعض القضاة معرضين لنوع من التأثر بسبب   
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الذي يقومون به. واليوم  أن ظروفهم المالية ليست مناسبة لهذا الدور الجليل

نتحدث عن تصحيح وضع المستشارين البحرينيين لتشجيعهم ــ كما تفضل الأخ 

خليل الذوادي ــ لتوفير فرص عمل أفضل، وأيضًا لتوفير خبرات. اليوم نحن 

نتحدث عن الخبراء والمستشارين وكلهم إخوة عرب أعزاء، ولكن لابد أن 

5الشؤون البرلمانية أو الشؤون يكون هناك مستشار بحريني متخصص في   

الدستورية، وليس هناك أي تقليل من شأن الإخوة العرب العاملين في هيئة 

التشريع والإفتاء القانوني، لكن نود أن نرسي مبدأ العدالة من خلال هذا 

التعديل. وعندما نطرح موضوع الكلفة، إذن لنوقف موضوع التطور كله في 

ندما نبني جسورًا أو أنفاقًا فهذه فيها كلفة البحرين لأن هناك كلفة! حتى ع

10إذن لنستغن عنها! أعتقد أن موضوع الكلفة يجب ألا يناقش هنا، يجب أن   

يناقش مبدأ هل هناك عدالة فيما يتعلق بمساواة البحرينيين المستشارين أم لا؟ 

معالي الرئيس، نحن اليوم نقيس العمل بالشهر، وفي الغرب يقيسونه بالساعة، 

الي هناك مهندس قد تكون قيمة عمله في الساعة مختلفة، وقاضٍ وبالت

كذلك، وبالتالي هنا تُعطى القيمة الحقيقية للعمل، أما أن نتحدث عن الكلفة 

15ملايين دينار في البحرين؟! الناس تنفق  4ملايين دينار! من يتحدث عن  4فقط،   

يا إخوان؟! ملايين الملايين، أبسط شيء: طيران الخليج كم أنفقنا عليها 

بالأمس كنا قادمين في طيران الخليج والمقاعد لا تتحرك! ويقولون إن الهيكلية 

تحسنت، والله لم تتحسن الهيكلية! فالأموال لابد أن تنفق في المكان 

الصحيح، أنا أعتقد أن المستشارين البحرينيين يستحقون إحقاق مبدأ العدالة 

20فق عليه ثم نناقشه عندما يأتي في لصالحهم. ثم إن هذا اقتراح بقانون، لنوا  

 صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

 
 الأول للرئيس: النائب

ولكن أود أن أوضح أن الاقتراح بقانون لا يقتصر على شكرًا،  

25يُمنح المستشارون القانونيون العاملون »البحرينيين فقط، المقترح ينص على أنه   

عية والبلدية علاوة طبيعة في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشري
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فهو ليس « العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء

 .مقررة اللجنةتفضلي الأخت للبحرينيين فقط ولكن لجميع المستشارين. 

 رباب عبدالنبي العريض: العضو
أنا أود أن أؤكد ما قاله الدكتور عبدالعزيز شكرًا سيدي الرئيس، 

5ل، فما طرحه الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هذه العلاوة أساسًا أب  

للقضاة؛ نحن عندما اقترحنا هذا القانون قسنا الموضوع بهيئة التشريع والإفتاء 

طبيعة  القانوني. وهي تاريخيًا لم يكن اسمها طبيعة عمل، بل كان اسمها

ا القاضي، وبالتالي أعتقد أنها لهعلى أساس المخاطر التي يتعرض خطر، 

سُميت طبيعة العمل وساووا فيها. نحن لا نقول إننا سنحدث نوعًا من التمييز، 

10أبدًا لن نحدث نوعًا من التمييز، فهي مراكز قانونية واحدة بين المستشارين   

وذات الدرجات وذات الرُتب للذين يعملون في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، 

ا لم نحدث نوعًا من التمييز. وحتى لو اعتبر هذا تمييزًا فهو تمييز بمعنى أنن

إيجابي، بمعنى أن هناك مطالبات وتقديمات أخرى سوف نقدمها إلى أشخاص 

آخرين بهدف رفع مستواهم، وهذا ليس خطأ، فمن المفترض أن يكون لدينا 

15دية؟ هذه مبدأ، فهل لدينا فكرة رفع هذه الوظائف المهمة من حيث المزايا الما  

هي فكرتنا من هذا المقترح، وبالتالي أنا أطلب من الإخوان الموافقة على هذا 

المقترح، وحينما يأتي في صورة مشروع قانون حينها يمكننا تعديله وإعادة 

صياغته، وإضافة فئات أخرى، ولكن لا نرفض تعديل أوضاع فئة مهمة مثل 

جد أي تمييز، لأننا نتكلم عن فئة المستشارين القانونيين. وأعتقد أنه لا يو

20 مراكز قانونية مختلفة، وشكرًا.   

 

 للرئيس: الأول النائب
تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون شكرًا، 

 مجلسي الشورى والنواب.

  25  

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
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شكرًا معالي الرئيس، اسمح لي أن أتكلم مرة أخرى، ولكنني سمعت 

مة العدالة أكثر من مرة. الاقتراح بقانون ــ كما تفضلت ــ هو لكل كل

المستشارين، اليوم أعلى الرواتب يأخذها مستشارو السلطة التشريعية، فهل 

ستقومون بتخفيض رواتبهم لمساواتهم مع مستشاري الحكومة؟  فرواتبهم أعلى 

5طة المهمة هي حتى من رواتب مستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني. النق  

عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن الذي سيقوم بصياغة  احينما قالو

تعديلات دستورية وقوانين تُرفع سواء من الحكومة أو من السلطة التشريعية 

يجب أن يكونوا على مستوى عالٍ جدًا في قضايا التشريع، ولجذب هذه 

يزات إضافية على الكفاءات يجب أن تكون رواتبهم ومكافآتهم فيها مم

10أساس هذا الغرض، ولا يمكن أن نوازن بين العمل المطلوب من المستشارين في   

المستشارين في الوزارات، لا توجد معادلة، من هيئة التشريع والعمل المطلوب 

هذه المقارنة غير صحيحة، ويجب أن نفهم هذه النقطة. الشيء المهم الآخر هو 

شارون قانونيون فقط، إنما لدينا مستشارون أنه ليس لدينا في الوزارات مست

اقتصاديون ومستشارون في شؤون البيئة وغير ذلك، فإذا ميزت في القانون 

15دينار، والبحريني لم تُعطه، فما وضعه حينها؟ هل سيأتي  1000وأعطيته   

ليعمل في الحكومة؟ القصد من كلامي أن هناك نظامًا في ديوان الخدمة 

والبدلات على قدر العمل والوصف الوظيفي للعمل، وبعد  المدنية وهو أن الراتب

ذلك تعديل الدرجات هو عملية مستمرة في ديوان الخدمة المدنية. القانونيون 

عُدّلت درجاتهم، وآخرون كثيرون عُدّلت درجاتهم أيضًا ولو نتكلم عنهم فلن 

20ننتهي، مثل موظفي الحاسب الآلي والمحاسبين وغيرهم، وكل ذلك من أجل   

ذب البحرينيين للعمل في الحكومة والاستفادة من خبراتهم. القصد من ذلك ج

أننا لسنا مختلفين في أننا يجب أن نهتم بقضية المستشارين البحرينيين، ولكن 

أن نقول: يجب أن نوازي بين كل الناس والقضاة! أعتقد هكذا سوف نظلم 

الأعلى لزيادة القضاة. وبخصوص القضاة الآن يوجد مشروع في مجلس القضاء 

25أعداد القضاة البحرينيين، ويوجد برنامج تدريبي لهم، وهناك أمور كثيرة.   
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وذلك حتى  ،القصد من ذلك هو أن يُترك هذا الموضوع لديوان الخدمة المدنية

 يستطيعوا تحقيق مبدأ العدالة، وشكرًا. 

  

 للرئيس: الأول النائب
5 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.  

 

 عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:العضو 
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة. أعتقد أن ما ذهب إليه 

معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في نهاية مداخلته هو لُب الموضوع. 

10أعتقد أن المخصصات والعلاوات أمر إداري، ولا يمكن أن نصوغ قانونًا نستثني   

فئة، فهناك قانون الخدمة المدنية، وخصوصًا أن هذا فيه فقط إعطاء علاوة ل

القانون يُشير إلى الجهاز التنفيذي، فهناك نظام في جميع الشركات وجميع 

المؤسسات وقانون الموارد البشرية يكون بالتساوي مع الخدمة المدنية وهو 

المكان الصحيح لإعطاء العلاوات والمميزات والبدلات وتحديد المعاش الأساسي 

15ع تشريعًا لإعطاء علاوة من الخطأ أن نشرّ أنهما شابه ذلك. فأنا أرى إداريًا و  

 لأي فئة كانت مهما كانوا يستحقونها، وشكرًا.

 

 للرئيس: الأول النائب
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

 20  

 :العضو رباب عبدالنبي العريض
خ شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة على كلام الأ

عبدالرحمن جواهري. المسألة ليست إدارية، يجب أن نفهم أن الأصل هو للسلطة 

التشريعية، والنص الدستوري واضح وهو يقرر أن أي أمر على خزانة الدولة 

25لابد أن يصدر بقانون، وبالتالي نحن ملزمون بذلك بصفتنا سلطة تشريعية، وما   

ومن المفترض أن تصدر هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية غير صحيح، 
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الجداول أيضًا من السلطة التشريعية، لأنها أمور تدخل في ميزانية وخزانة 

الدولة، وبالتالي من المفترض أننا الأصل في ذلك، فالمسألة ليست مسألة إدارية، 

 إنما هي مسألة قانونية أصيلة للسلطة التشريعية، وشكرًا. 

 

5 للرئيس: الأول النائب  

 ؟أخرىك ملاحظات هل هناشكرًا،   

 

 )لا توجد ملاحظات(
 

10 للرئيس: الأول النائب  

الآن سنصوت على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون، فهل   

 يوافق المجلس على ذلك؟

 

 )أغلبية غير موافقة(

 15  

 للرئيس: الأول النائب
وبهذا ننهي أعمال هذه الجلسة، شكرًا  إذن يُرفض الاقتراح بقانون.

 لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

 

 20  

 ظهرًا( 2:30)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 

 

 25  

عبدالجليل إبراهيم آل طريف                   علي بن 
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 صالح الصالح

                     الأمين العام لمجلس الشورى 

 رئيس مجلس الشورى

 
5 )انتهت المضبطة(  

 

 


